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  شكر و عرفان 

  .أول من أشكر صاحب المنة و النعمة سبحانه و تعالى الذي وفقني لانجاز هذا العمل 

لعمـل اعلى حسن إشرافه علـى هـذا  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور بخوش مصطفى

  .بتوجيهاته و نصائحه الرشيدة 

لكليـة و كـذا المكتبـة المركزيـة علـى ا إلى كـل مـوظفي و موظفـات مكتبـة اكما أتقدم بجزيـل الشـكر أيضـ

  .دمة من طرفهم  لانجاز هذا العمل التسهيلات المق

  .وكذا إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز وإثراء هذا العمل 
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  مقدمة

بالتفكير و البحث الإبداعي في مختلف العلوم و  يرتبط ارتباطا و ثيقا  الحضاري للأمم و التطور تقدمالإن  

عـن التجديـد و     أن تستغني في أي مكان جتماعيةية أو اقتصادي تنمية الأ ذلك أنه لا يمكن ،الآداب و الفنون 

صـوتها و   على أن تعلي أمة ستكون هي الأقدر  في أي فإذا ما كان هناك مفكرين ومبدعين و علماء   بتكارالا

إلا بوجود أنظمة إبداعاتهم  تطوير  منلهؤلاء المفكرين و المبدعين   و لا يمكن،   الدولي تمعالمجتفرض وجودها في 

  هذه الأخـيرة  شأن توفير أنه من حيث ،لملائم للمبدعين و أصحاب الحقوق قانونية تضمن حمايتها و توفر المناخ ا

تطورات ، مما يعني الإطلاع على آخر ال مبتكاراتهاو  مإبداعاتهللمعلومات عن في النشر السريع والواسع  المساهمة

الانطلاق منها نحو مزيد مـن  أدت إلى هذه الابتكارات و البحث والتطوير التي  تجاهاتإالتقنية الحاصلة ومواكبة 

إضافة إلى أن و المال  تا يعني ذلك من توفير للجهد والوقبكل معملية متصلة و الإبداعوالإبداع باعتبار  رالتطوي

  . والتجديد كفيل بتشجيع الآخرين على الإبداع للمبدعينتوفير الحماية 

ينصب موضـوعها  التي و فكرة  الملكية الفكرية  على او تستند الأعمال الإبداعية و الابتكارية في حمايته

إلى جميـع   الملكية الفكرية ينصرف مضمون وعلى هذا الأساس فإن، ادية على الحقوق الذهنية أو الحقوق غير الم

بما فيها الاختراعات في جميع مناحي الحياة و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامـات علـى   الأعمال الإبداعية 

و ة أيا كانت طريقة فنيمختلف أنواعها و الأسماء  و العناوين التجارية ، كما ينصرف أيضا إلى الأعمال الأدبية و ال

  . )1( اشكل التعبير عنه

                                                 
عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،  ،الطبعة الأولى ، شرح التشريعات الصناعية و التجاريةانظر صلاح زين الدين ، ) 1( 

  . 15، ص  2003
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يثة نسـبيا  تعد فكرة الملكية الفكرية حدعلى خلاف فكرة الملكية المادية التي عرفت منذ عهود بعيدة ، و 

تاريخ صدور أول تشريع لحقوق المؤلف في  1709إلى القرن السابع عشر و بالضبط سنة   ها تعود جذور حيث

  )1(. بريطانيا 

هتماما متباينا في ما بين الدول بحسب وضعية و حالة كل دولـة ،  ابعد ذلك ذه الحقوق ه عرفت قدو 

هتمامـا  اولقد كان التباين واضحا و بشكل أساسي بين الدول المتقدمة و الدول النامية ، حيث عرفـت الأولى  

 هذه  فقد كانت استجابتها لحماية ، أما الدول النامية الخ...متزايدا نتيجة وعيها بأهميتها الاقتصادية و الاجتماعية 

و هو ما يجعل هذه الحقـوق  و ذلك نتيجة للظروف الصعبة و السيئة التي تعاني منها في مجملها  الحقوق متواضعة،

  . تندرج في آخر سلم اهتماماتها  و أولوياتها 

سبيا خاصـة و أنهـا   ن اة حديثكان اهتمامها بحقوق الملكية الفكري و الجزائر باعتبارها من الدول النامية

 62أين استمر تطبيق القوانين الفرنسية بموجب القانون رقم  1962تحت الاحتلال الفرنسي لغاية   اقعةكانت و

ما عدا ما تعارض مع السـيادة   قى على العمل بالقوانين الفرنسيةالذي أب 1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-

نسية الخاصة بالحقوق الفكرية على ما قد يثور مـن مسـائل و   ، و بالتبعية يفترض تطبيق النصوص الفرالوطنية 

  .إشكالات تمس هذا الموضوع 

و رغم كل هذه الظروف لم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد بل حاول و بشكل تدريجي و ضـع    

التشريعات  ، وتتنوع هذه ذات الصلة بموضوع حقوق الملكية الفكرية مجموعة من التشريعات و الآليات القانونية 

، كما تتدرج ما و الآليات  بين ما يتعلق  بالأعمال الأدبية و الفنية و منها ما يتعلق بالأعمال الصناعية و التجارية 

                                                 
   ).2007/ 14/03(  تاريخ الاطلاع ، www.kutab.org  ) قراءة تاريخية للملكية الفكرية(،  الكعبي ميراانظر  )1( 
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بتتويج هذه التشريعات بنصوص دستورية  المؤسس الدستوري و قد قام  ،و حتى القرارات بين الأوامر و المراسيم 

    . )1( الحقوق و الحرياتب المتعلق بابالذلك في و الأعمال ضمان الحماية لهذه  تكرس

الضمانات عتبار ا إمكانيةو المتعلقة بالملكية الفكرية لنا أن نتساءل حول التشريعات المختلفة  انطلاقا منو 

   لا ؟ ، أم الإبداعيـة  ملأعمالهاية اللازمة للمبدعين و تحقيق الحمتتمتع بالقدرة على وضعها المشرع  التشريعية التي

و الŖ وǓعها المشرǝ ة بالملكية الفكرية يمكǺ اعتبار التدابير الموǓوعية و اȍجرائية المتعلق ǿل بعبارة أخرى و

 ȅزمالجزائرȐالحماية ال Ǫعمال  ةكفيلة بتحقيȌبداعية لȍا śللمبدع �  .  

  :  نجملها في ما يلي الفرعية و التي  هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات وتتفرع عن

  . عترف لها المشرع بالحماية ؟التي إ الملكية الفكرية ما هي مواضيع -1

  .؟  الحمايةو عترافحتى تحظى بالإع الملكية الفكرية يضاما هي الشروط الواجب توفرها في مو -2

 .عتراف بالحماية للحقوق الفكرية ؟ لنتائج و الآثار المترتبة على الإما هي ا -3

  . لفة بمهمة الحماية  ؟ما هي الأجهزة المك -4

هل عالج التشريع المتعلق بالملكية الفكرية جميع الجوانب الموضوعية و الإجرائية أم أنه أحال عـدد منـها إلى   -5

  .القواعد العامة ؟

  

  

                                                 
  .  1996من التعديل الدستوري  38انظر المادة ) 1( 
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  تتسم هذه الدراسة بأهمية نظرية و أخرى عملية  :ŷƗية الدراسة 

نب موضوع الملكية الفكرية الـتي   و الإلمام بجوا ةالإحاط فياسة تتلخص الأهمية النظرية لهذه الدر :الأŷية النǜرية 

ذلك أن �  إبراز الأطر القانونية المنظمة لموضوع الملكية الفكرية في الجزائر  والمشرع الجزائري بالحماية  اعترف لها

وما تفرضه هذه الأخيرة ، إلى المنظمة العالمية للتجارة  الإنضمامفي وقت تستعد فيه الجزائر إلى  تأتي الدراسة  هذه

، ومن بين هذه الشـروط و المتطلبـات   نضمام إليها توفرها في الدولة الراغبة في الإ من شروط و متطلبات يتعين

        نضـمام مـع مـا تقتضـيه    الفكرية في الدولة الراغبـة في الإ ضرورة مواكبة المنظومة التشريعية المتعلقة بالملكية 

تفاقيات المنظمة إ  و التي تعد من بين أهم)  فكرية قية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية التفاإ" ( تريبس " تفاقية إ

لأجـنبي  اكما تأتي هذه الدراسة في وقت تعمل فيه الجزائر بشكل حثيث على تشجيع الاستثمار  ،لمية للتجارة االع

الجزائر ، و ما يتطلبه هذا مـن ضـرورة   ا يتعلق بنقل التكنولوجيا إلى على مختلف المستويات و الأنواع لا سيما م

  . المراد نقلها  الفكرية قوق الملكية وجود حماية جادة وفعالة لح

الإجراءات  الإدارية و القضائية  واجبة الإتباع حـتى  الأهمية العملية لهذه الدراسة تتمثل في إبراز : الأŷية العملية 

  .بالحماية المقررة قانونا ية الفكرية تتمتع مواضيع الملك

 ǝوǓاختيار المو ƣسباƗ :يعود اختياري لهذا لموضوع لأسباب علمية و أخرى شخصية :  

ƣك بـالنظر إلى  المواضيع ذات الصلة بمجال الأعمال و ذل بين يعد موضوع الملكية الفكرية من :ة العلمي الأسبا

 الأمر الذي  ، حضاريحجر الأساس في أي تطور  واعتبارهة لتجاريفي القطاعات الصناعية و اأهمية هذا الموضوع 

     الحماية لهذا الموضـوع مـن أجـل تحقيـق دوره    كرس تالتي  ةالتشريعياء الضوء على الضمانات إلقمعه  يتعين

  .الحضاري 
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 ƣصيةالأسباƼلمسـاحات  توى الأسواق و اعلى مس بمختلف الأنواع الواسع للمنتجات المقلدة الانتشار إن :الش

بحثا عن التقـدير و الحمايـة   الكوادر البشرية الجزائرية أو ما يعرف بهجرة الأدمغة بالإضافة إلى نزيف  ، التجارية

علـى تحقيـق التطـور    سلبي  ذلك بشكل  لإنتاجهم الفكري و الإبداعي مخافة المساس بحقوقهم الفكرية و تأثير

المسـاس   وجود أحكام قانونية خاصة بمنع يوحي بعدم  كل هذا،  قتصادي في الجزائر زدهار الاالتكنولوجي و الا

  . لا أمما إذا كان ذلك صحيح  من خلال هذه الدراسة سوف يتبين بالحقوق الفكرية و

الـذي   باعتباره الأنسـب و  التحليلي الوصفي المنهج  بالأساس على في هذه الدراسة  عتمدتا  منهƲ الدراسة

   .و تقيمها تعلقة بالملكية الفكرية و شرح مضمونها  وكذا تقديرها لنصوص الملسوف يظهر من خلال حصر 

هتمام بموضوع الملكية الفكرية بشكل عام من ننكر الإ الحقيقة أنه و إن كان لا يمكن لنا  أن:  الدراساƩ السابقة 

هتمام بهذا الموضـوع  لجزائر ليس بتلك الصورة إذا أن الإالمقارنة ، إلا أن الوضع في االنظم ي يطرف فقهاء وقانون

عتمدت عليها في هذه الدراسة كما هو الحال بالنسـبة  من خلال  بعض الإصدارات و التي ا يكاد يكون مغيبا إلا

المدخل إń  كتـاب   و،،  لصاحبته  فرحة زراوي صالح  الحقوق الفكرية :الكامل في القانون التƴارȅ لكتاب  

  . لصاحبة إدريس فاضلي  الملكية الفكرية

إلى فصـلين ،   االجديد في هذه الدراسة هو طريقة معالجة موضوع الملكية الفكرية من خلال تقسـيمه و 

    .على خلاف الدراسات السابقة التي كانت تقوم بدمجهما مع بعضهما البعض الأول موضوعي ، و الثاني إجرائي 

انين المختلفة الـتي لهـا صـلة    البحث عن القو في عمليةتمثل أهم صعوبات هذه الدراسة ت: ǏعوباƩ الدراسة 

         و حمايته غـير مكرسـة في قـانون    بموضوع الملكية الفكرية  ذلك أن موضوع الملكية الفكرية موضوع متشعب

  .واحد 
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  :  خطة البحث 

 مضـمون في  تطرقـت حيث هذه الأخيرة إلى فصلين ،  قسمتومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة 

حيـث  إلى مبحثين ،  قسمته ، وهذا الفصل بدوره  وضوعي لحقوق الملكية الفكريةالإطار الم  إلى الفصل الأول

 المبحث الưاňأما  ،الصناعية و التجارية لأحكام القانونية الموضوعية المتعلقة بالملكية ل محلا منه المبحث الأولكان 

  .المجاورة   و الحقوقالمتعلقة بحقوق المؤلف  القانونية الموضوعية محلا للأحكام كانفمن هذا الفصل 

قسـمته  والـذي   الملكية الفكرية لحمايةالإجرائي  تطرقت في مضمونه إلى الإطارفقد  الفصل الưاňأما 

 المبحث الưاňأما  الفكرية،فيه الإطار الإجرائي الإداري لحماية الملكية  ناولتت المبحث الأول  مبحثين،بدوره إلى 

   .الفكريةي لحماية الملكية فيه الإطار الإجرائي القضائ فتناولت

ويعود السبب في تقسيم الدراسة على النحو المذكور أعلاه إلى ضرورة تحديد الأحكام القانونية المقـرة و  

المعترفة بالحقوق الفكرية في البداية ثم توضيح كيفية تفعيل هذه الحقوق بطريقة إجرائية سـوى علـى المسـتوى    

  .الإداري أو القضائي 

الدراسة فيه على موضوعات الملكية الفكرية  حصرتة إلى أنه على مستوى الفصل الأول وجدير بالإشار

التي خصها المشرع بقانون خاص وبذلك تخرج الأسماء و العناوين التجارية منها على اعتبار أن المشرع قد تناولهـا  

ختراعـات دون  الا على موضوعفي المبحث الأول من هذا الفصل  حصرتكما  ،في أحكام القانون التجاري  

ختراعات تعد من أهم عناصر الملكيـة  الا " الرسوم و النماذج و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، وذلك لأن
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 إضافة إلى أن تناول الموضوعين الأخيرين يؤدي إلى خلل كبير في خطة الدراسـة ،  )1( " الصناعية على الإطلاق

 .ختراعات ين من الدراسة و موضوع الايتعلقة بين الموضوعين المستثنبالإضافة إلى وجود تشابه في الأحكام الم

 

                                                 
عمان ، دار وائل للنشر و التوزيع ،  ،الأولى ، الطبعة الملكية الصناعية:  ةشرح قواعد الملكية الفكريخاطر ،  نوري حمد  ) 1(

 .    15،   ص  2005
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  :  Ťهيد

القانونية ذات الصفة الموضوعية و القواعد أبالإطار الموضوعي لحقوق الملكية الفكرية مجموعة الأحكام  يقصد

, الحمايةالتي تتمتع بصلاحية مواضيع الملكية الفكرية  هذه الأخيرة على تشتملالحماية، و المقررة و اƄددة لمجالات 

مباشرتها على مواضيع  يمكنالتي وق كما تحدد أيضا هذه الأحكام مضمون الحقوق و التعريف بأصحاب الحق

تلك الحقوق و العقوبات التي تلحق بالمعتدين  نقضاءا الملكية الفكرية المتمتعة بالحماية ، بالإضافة إلى تحديد أسباب

  . عليها 

، اصة بعناصر الملكية الفكرية من التشريعات الخ هذه الأحكام ضمن العديد المشرع الجزائري قد تناوللو

، أما )1(07-03بموجب عدة قوانين متعاقبة وراء بعضها  كان آخرها الأمر  ختراعاتلاحيث عالج  مسألة ا

، )2( 08-03  هتمام المشرع بها حديثا من خلال الأمرإمسألة التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة فقد كان 

، في حين عالج مسألة العلامات من ) 3(86-66 لصناعية من خلال الأمرعالج موضوع الرسوم و النماذج ا كما

). 5(65- 76عترف لها المشرع بالحماية بموجب الأمر ا، أما تسميات المنشأ فقد ) 4( 06-03خلال الأمر 

شرع من خلال فقد عالجه الم الملكية الصناعية  ، أما عن الشق المتعلق بالملكية الأدبية و الفنيةالمتعلق بشق الهذا عن 

في المبحث  سأتناولحيث   مبحثين،سأعالج هذا الفصل في على ضوء هذه التشريعات و )6( 05-03 الأمر

                                                 
  44، عدد2003يوليو  23الصادرة في   ر.ج ،   ختراعالمتعلق ببراءة الا  2003يوليو  19المؤرخ في   07-03الأمر ) 1(
يوليو  23الصادرة في   ر.جالمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،  2003يوليو  19المؤرخ في  08-03الأمر ) 2(

 . 44، عدد2003
        مـايو   03الصـادرة في    ر.ج المتعلق بالرسـوم و النمـاذج الصـناعية ،     1966أفريل  28المؤرخ في 86-66الأمر  )3(

 . 35،عدد  1966
 .44، عدد  2003يوليو  23الصادرة في    ر.ج ،  بالعلامات المتعلق  2003يوليو  19المؤرخ في  06-03الأمر ) 4(
 . 59عدد  ،   1976يوليو  23الصادرة في   ر.ج المتعلق بتسميات المنشأ  ،  1976يوليو  16المؤرخ في  65-76الأمر) 5(
،  2003يوليو  23الصادرة في  ج رالمتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،  2003يوليو  19المؤرخ في  05-03الأمر ) 6(

 . 44 عدد
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أما الإطار الموضوعي لحقوق المؤلف و الحقوق  ،و التجارية  الصناعيةلحقوق الملكية الإطار الموضوعي  الأول

    .الثانيالمبحث  فسأتناوله ضمنالمجاورة 

  اȍطار الموǓوعي لحقوق الملكية الصناعية و التƴارية   :ث الأولـالمبح

أحد قسمي الملكية الفكرية بوجه عام  وتنقسم بدورها إلى  و التجاريةتعتبر حقوق الملكية الصناعية 

قسمين ، حقوق الملكية الصناعية من جهة ، و حقوق الملكية التجارية من جهة أخرى ، ويتضمن القسم الأول 

و الرسوم و النماذج الصناعية  والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، أما القسم الثاني ت ختراعاضوع الامو

  .وتسميات المنشأ  كل من العلامات  على فيشمل

  : راƩـكالمبت :  لب الأولـالمط

ختراعات فقط مع الإشارة في بعض استي في هذا المطلب على موضوع الاصر درتقتسكما أسلفت القول  

كذا التصاميم الشكلية  و ،مع موضوعي الرسوم و النماذج الصناعية مواطن تشابه أحكامها القانونية  لىالأحيان إ

  . للدوائر المتكاملة 

  : هاللحماية وموǓوع ختراȐǏǝحية اȏ: الفرǝ الأول 

وضوع المالحديث عن أتبعه بالشروط الموضوعية لصلاحية الاختراع للحماية ثم في هذا الفرع  أعالجس   

  . هذه الحماية  الذي تنصب عليه

ȏوƗ  :ȍحية اȐǏللحماية ǝخترا   :  

ختراعات توفر هذه الأخيرة على مجموعة من الشروط لاحمايته على ا لإضفاء لقد ربط المشرع الجزائري

عتراف بتلك الإنجازات ، وسأكتفي في هذا المبحث بالحديث عن والشكلية ينتج عن تخلفها عدم الا الموضوعية 
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 .           الشروط الشكلية إلى الفصل الثاني لهذه المذكرة   ضوعية للحماية و أؤجل الحديث عنشروط الموال

        ختراع و التي جاءببراءة الا المتعلق 07- 03قد نص المشرع على الشروط الموضوعية في مضمون الأمر ل

ختراعي و القابلة او الناšة عǺ نشاǕ  ةالجديدختراعاƩ ختراǝ اƗȏن تحمى بواسطة براƔة اȏ يمكǺ"  فيه

Ǫة " من هذا الأمر بأنه  08، و تضيف المادة )1( ..." الصناعي للتطبيƔالحصول عل برا Ǻيمك ȏا ǝخترا

Ȑمضر بصبالنسبة ل ȅقليم الجزائرȍيكون تطبيقها على ا Ŗال Ʃة بشكلختراعاƠو البي ǍاƼحة و حياة الأش 

  ".عام 

 صلاحيةالموضوعية ل شروطاليمكن استنتاج القانونين المشار إليهما أعلاه  النصين ضمونمن خلال مو 

  .ختراع للحماية الا

جديد له ذاتية خاصة تميزه عن   بشيءوهو أن يأتي المخترع ": تكار ابختراǝ ينطوȅ على اوجود   -  1

وكذا  و النماذج الصناعية أيضا بالنسبة لكل من الرسومو ننوه هنا بأن هذا الشرط  .) 2( " نظائره من الأشياء

كون درجة التقدم الصناعي تأن  المذكور أعلاه في بتكارالاو يتحدد معŘ  .)3(  التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة

و المستوى الذي أدى إليه  بين المستوى السابق للفن الصناعيالذي حققه الاختراع يمثل فارقا ملموسا و واضحا 

  .)4(الاختراع

                                                 
 .، مرجع سابق  07-03من الأمر 03المادة ) 1(

 .  24 ص، 2004ة، ي،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامع الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية سيد عبد الوهاب عرفة،) 2(
 .،  مرجع سابق  08-03من الأمر  03المادة   كذا و 86-66من الأمر 02ف  01انظر المادة ) 3(
   34،ص  1983ر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ، الجزائ حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائريمحمود إبراهيم الوالي ، ) 4(
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، و إŶا حدد الموضوعات التي يمكن أن يتناولها  ختراعللاالمشرع الجزائري لم يعطي تعريفا ير أن ونش

              ، حيث الذكرسالف  07-03من الأمر  02في فقرتها  03، و هذا في نص المادة  ختراعالا

نتاج جزة يمكن استو بتحليلنا لهذه الفقرة المو "  Ɨو طريقة منتƴا ختراǝاȏيمكƗ Ǻن يتضمǺ "  نصت على 

  : ظى بالحماية  Źختراع حتى الموضوعات التي يتناولها الا

 Ɨ-   Ǫن يتعلƗȏاǝناعي جديد  ختراǏ ƲنتŠ : ختراعا لمنتج صناعي جديد إذا ابمفهوم المخالفة لا يعد

وف  الجديد على مجرد إدخال  تحسينات و تنقيحات بسيطة أو عادية على منتج موجود و معر الإنتاجتصر قإ

  .ج بالحماية تبحيث لا تغيب هذه التحسينات على رجل الصناعة المتخصص  و من ثم لا Źظى هذا المن

  ƣ- ناعية جديدةǏ بطريقة Ǫن يتعلƗ    :ختراع هنا ينصب على وسيلة جديدة يتوصل و موضوع الا

 جديد لم شيء بإنتاجة لا يتعلق إليها المخترع لم تكن معروفة في الفن الصناعي السابق إذ أن  الأمر في هذه الصور

  .موجود  شيءيكن معرفا في السابق  بل يرتبط بابتكار طرق و وسائل جديدة لإنتاج 

 Ʊ- ةǧناعي جديد لوسيلة معروǏ Ǫبابتكار تطبي Ǫن يتعلƗ  : و تنصب الحماية هنا على التطبيق الجديد

              لإيجاد نتائج أخرى قد تكون جديدةهذه الوسيلة من قبل الغير  استعمال، إذ يمكن  الوسيلةمن غير 

 . الكهرباء في تسير و عمل القطارات بدلا من مادة الفحم  استخدامكما هو الحال في ) 1(جديدة  أو غير

ختراع في هذه الحالة لاموضوع ا:   ختراعاƩ معروǧةاǪ بابتكار تركيب جديد لوسائل  و Ɨن يتعل -د 

يبرز مقدرة المبتكر في الذي  الشيءفة من قبل ، وركب جديد من مجموعة وسائل صناعية معرم إنتاجيتجسد في 

        ذاتية مستقلة عن العناصرصناعي جديد له  بتكاراعدة وسائل و ضمها إلى بعضها البعض للتوصل إلى  الجمع بين

                                                 
          ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي، ختراع و الرسوم و النماذج الصناعيةقانوني لبراءة الاالنظام المحمد أنور حمادة ،   )1(

 .   18،ص   2002
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ختراع في الالعقاقير الطبية ، إذ أن موضوع المتعلقة با الكيميائيةختراعات كما هو الحال بالنسبة للا) 1(له  المكونة

 . هذه الحالة ينصب على تكوين مركب جديد من خلط عدة مركبات معروفة 

 عاتخترالااعلى  يعتبر هذا الشرط من بين الشروط الأساسية لإسباǡ الحماية:   شرǕ الجدة    - 2

          هو غير موجود في الحالة السابقة إثبات الجدة يتمم بطريقة سلبية ، فيعد جديد كل ما أن " إلى ونشير 

جديدا وفقا لأحكام التشريع الجزائري إذا لم يكن مدرجا في الحالة التقنية ، و  ختراعالا، ويعتبر ) 2" (للصناعة 

وسيلة  استعمالكل ما وǞǓ في متناول الجمهور عǺ طريǪ وǦǏ كتاƗ ĺو شفوƗ ȅو " تتضمن هذه الحالة 

  ) .3(..." الأولوية بǾ  يداǝ طلب الحماية Ɨو تاريƺ مطالبةƿلǮ قبل يوم إ Ɨخرȃ عŐ العاŃ � و

يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة الجدة المطلقة في الزمان و المكان ، و 

ريخ طلب الحماية  من أن الجدة المطلقة في الزمان لا يتم فيها تحديد أو حصر للمدة السابقة أو الماضية عن تا نطلاقاإ

، أما الجدة المطلقة من حيث المكان فيتعين النظر şصوصها  ختراعالاللبحث فيها عن موجودية أو عدم موجودية 

و نشير هنا ،  .)4(بلدأي  ر على أي تراب أوفي ختراع التي قد وصلت إلى الجمهوإلى كافة المعلومات المتعلقة بالا

على الجمهور في المعارض ، أما الثانية   ختراعالاعرض  لأولى تتمثل في أثر سبق تين ، اأن الجدة المطلقة تثير مسأل

في الخارج ، و في هذا الصدد  وşصوص المسألة الأولى يمكن القول بأن  ختراعالاحماية  عتمادإثر أفتتمثل في 

عنه إذا حدƭ خلال في المعارض الدولية كسبب لسقوط الحماية  للجمهور ختراعالاالمشرع لم يعتد بالكشف عن 

                                                 
 . 38،  ص  2002، الأردن ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  شرح التشريعات الصناعية و التجاريةصلاح زين الدين ،   )1(
،تاريخ الإطلاع     www.alumansaia.net، )  ختراع الإتفاقي باستغلال براءة الارخيص الت(ماجد أحمد المراشدة ،  )2(
)02/11/2006(   
  .، مرجع سابق  07-03من الأمر  1ف 4المادة  )3(

   (4) Albert chevanne, Jean Jaques Burst , Droit de propriété Industrielle, Edition cinq , France, 
Dalloz defta,  1998, p40.  
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 ختراعالاالمتعلق ببراءة  07-03من الأمر  24لمادة ل وفقاشهرا قبل التقدم لطلب الحماية ، و هذا  12مدة 

  ) . ∗(سالف الذكر

في الخارج  سقوط الحق في طلب  ختراعاحماية  عتمادإأما şصوص المسألة الثانية ، فإنه يترتب على 

، أما إذا كان صاحب طلب الحماية هو  ختراعالاالحماية شخص غريب عن في الجزائر إذا تقدم بطلب  عتمادهإ

إذا تقدم بطلب الحماية خلال سنة واحدة من تاريخ  ختراعهاأو من يمثله ، فله الحق في حماية  ختراعالامالك 

وإلا سقط حقه في تفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية إوفقا لمبدأ الأولوية الذي أقرته الجزائر خارج  عتمادهإ

  ) . 1(الحماية 

أن يتوفر  ختراعالايتطلب  بالإضافة إلى الشرطين السابقين :قابلية اȏختراǝ لȐستغȐل الصناعي   - 3

على الصفة الصناعية ، أو بعبارة أخرى القابلية للتطبيق الصناعي ، إذ لا يمكن منح الحماية القانونية المتعلقة 

  . النظرية كنظرية النسبية واكتشاف الظواهر الطبيعية كالجاذبية الآراء ربتكااعلى مجرد  ختراعاتبالا

باريس المتعلقة  تفاقيةإالصناعي تنص المادة الأولى في فقرتها الأولى من  ستغلالللا ختراعالاوفي إطار قابلية 

يقتصر تطبيقها على Ɨن تƚخذ الملكية الصناعية بƘوسǞ معانيها � Ȑǧ " بالملكية الصناعية المذكورة آنفا على 

 Ǫا تطبŶا الحرفي � و إǿعناŠ ارةƴالصناعة و التȏالزراعية و ا Ʃعلى الصناعا Ǯكذل ǞيŦ راجية  وعلىƼست

 ǽو المواشي و المعادن  والميا  Ǿو الفواك Ǣوراق التبƗ و ƣل الأنبذة و الحبوưالمصنعة و الطبيعية م Ʃاƴالمنت

Ǫور و الدقيǿلا تنحصر  ختراعللاالصناعي  ستغلالالا، و بالمطابقة نقول بأن فكرة  "  المعدنية و البيرة  و الز

فقط في مجال ضيق من مجالات الصناعة ، و إŶا تتسع لتشمل كافة أوجه الصناعة ، و تعزيزا لهذا المعŘ أورد 

                                                 
          المتعلق بشهادات المخترعين و إجازات  1966مارس  03المؤرخ في 54-66من الأمر  2ف2أشير إلى أن المادة ) ∗(

 لاهأشهر فقط ، بدل المدة المذكورة أع 6كانت تعتمد مدة   19، عدد  1966مارس  08الصادرة في  ر.جختراع ، الا
  . 136، ص  1985لجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب  ، ا،  الوجيز في الملكية الفكرية ،محمد حسنين   )1(
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للصنƗ Ǟو قابȐ للتطبيǪ الصناعي إƿا كان موǓوعǾ قابȐ  اȏختراǝيعتŐ " المشرع الجزائري نصا جاء فيه 

ȏداماƼالصناعة  ست ǝنواƗ Ǻم ǝنو ȅƗ وقد أحسن المشرع هنا بالتوسيع في مجال التطبيق الصناعي )  1( "في ،

  .  ختراعالاأدراج الرياح بحجة عدم صناعية  المخترعينحتى لا تذهب جهود  ختراعللا

حيث أن الحماية  التجارية،مة لا بالقي ختراعلالو جدير بالذكر في هذا الصدد أن العبرة بالقيمة الصناعية 

قابليته  بغض النظر عن الصناعي، ستثمارللاما دام هذا الأخير قابلا  ختراع منهاالا لاستفادةواجبة تكون 

  )2( .تكاليفه ارتفاعبسبب التجاري  ستغلالللا

4 -    ǝختراȏيتصف  أنالأصل أن كل تصرف مهما كان نوعه  وطبيعته يجب : مشروعية ا

إذا كانت  ختراعاتللاوالحماية ، و عليه فلا يمكن الحصول على الحماية المقررة  عترافلاباحتى Źظى  بالمشروعية

العامة أو تتعارض مع التشريع المعمول به في الجزائر ، وفي هذا  الآدابهذه الأخيرة يخالف نشرها أو تطبيقها 

للمادة  03هذا الشرط ، حيث جاء في الفقرة في الجزائر  ختراعاتبالاالصدد تضمنت مختلف القوانين ذات الصلة 

سالف الذكر على أنه لا يمكن الحصول  الاختراعالمتعلق بشهادات المخترعين و إجازات  54-66من الأمر  05

 اȉداƣ استعماŮاختراعاƩ الź ŖالǦ نشرǿا Ɨو اȏ" أو شهادة المخترعين şصوص   ختراعاتلااعلى إجازات 

المتعلق  17-93، وهو نفس المعŘ الذي تضمنته إحدى نصوص المرسوم التشريعي " العامة Ɨو النǜام العام

بحيث  2003سنة  هتماماتهإ، و يلاحǚ أن المشرع الجزائر قد توسعت ) 3(و شهادة المخترعين  ختراعاتبالا

ئة ، وليس فقط الضارة بالبي الآثارذات  ختراعاتالاو وقاية البيئة باستبعاد  الصحةسلامة  احترام أهميةتدارك 

الدولي  هتمامالإو يعود هذا إلى تكريس موقف الجزائر من " و الأخلاق الحسنة ،  الآدابالتي تمس  ختراعاتالإ

                                                 
  .، مرجع سابق  07-03من الأمر  06المادة )1(

2)Chechour Moustafa : Proprieté  Industrielle,Oran, Edition Iben Khaldoun  , (A .d) ,  p47.(  
ختراعات  وشهادة المتعلق بالا 1993ديسمبر  7رخ في المؤ 17-93من المرسوم التشريعي رقم   04ف 08نظر المادة ا) 3(

  .  81، عدد 1993ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  ج ر    ،المخترعين
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المتزايد بالبيئة بشكل عام وهذا في إطار فكرة التنمية المستديمة ، و يتجلى ذلك من خلال مصادقة الجزائر على 

وننوه هنا أيضا ،  )1"(لتنوع البيولوجي من مخاطر التكنولوجيا الإحيائية الحديثةا تفاقيةإوقاية النباتات  وكذا  تفاقيةإ

و المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية سالف الذكر قد تطلب توفر هذا الشرط بالنسبة  86- 66 القانون رقمأن 

   .منه 07ة الماد مضمونلها و ذلك في  المقررةللرسوم و النماذج الصناعية حتى تستفيد من الحماية 

 ختراعات المخالفة للنظام العام يعد الإ عنلحماية ل إسقاط أو حجب المشرع قيقة أنه و إن كانو الح  

الحفاǙ  فكرة يجد ما يبرره في حجب الحماية عن هذه الاختراعاتإلا أن الفكرية للمبدعين ،  ات جهودملإهدار ل

  .الحفاǙ على أمن و استقرار  الدولة  المصلحة التي Ļ إهدارها و تتمثل فيعلى مصلحة أهم من 

  :ختراعاƩباȏموǓوǝ الحماية اŬاƯ:  Ǎانيا 

أما المسألة  ختراعالا الأولى تتمثل في براءة مسألتين،على  ختراعاتبالاينصب موضوع الحماية الخاص  

الأصلية و  ختراعاتالا ةوسأعالج موضوع المسألة الأولى في إطار فكر .ختراعالاالثانية فتتمثل في صاحب الحق في 

    .المشتركة ختراعاتالاالخدمة و  ختراعاتاأما المسألة الأخرى فسأعالجها في إطار فكرة  الإضافية،

1 - ȏاƩلية و  ختراعاǏيةالأǧاǓȍا:   Ɲختراعاتالاثم الأصلية  ختراعاتالا عن ديثبالحسأبتد 

    . الإضافية

على أهلية الحماية التي سبق بيانها  أصبح صاحبها  ختراعاتالاإذا توفرت : اȏختراعاƩ الأǏلية  -أ

              ،والتي عرفها المشرع الجزائري ختراعالاجدير باستكمال عدد من الإجراءات و حصوله على ما يعرف ببراءة 

                                                 
 ،وهران ، ابن خلدون للنشر و التوزيع ،  الحقوق الفكرية: الكامل في القانون التجاري الجزائري فرحة زراوي  صالح ، )1(

 .  58، ص  2006
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د ويلاحǚ على هذا التعريف أن  صياغته موجزة و مختصرة ، و لا تحد� )1(" ختراǝاȏوƯيقة تسلم لحماية "بأنها 

المشرع  ضبط  في إطارفقط  قد جاء هذا التعريفذلك أن المفهوم الحقيقي للبراءة من حيث طبيعتها أو شكلها ، 

     شهادة " على أنها  ختراعاتالالمفاهيم المصطلحات الواردة في هذا القانون ، و على كل يمكن تعريف براءة 

              ختراعاابتصريح معلنا فيه أنه حقق صك تعطى من الدولة دون تدقيق مسبق لشخص تقدم إليها  أو

 ببراءة المتعلق  07-03الأمر  ، ويعد هذا التعريف أكثر صلاحية و تماشيا مع أحكام) 2" (مبينا أوصافه 

 من 31ويتجلى ذلك في مضمون المادة ، المشرع  هاعتمدا والتيو بالخصوص مسألة الإيداع المسبق  ختراعلاا

ƿاƩ الطلباƩ المستوǧية الشروǕ  ختراǝاȏتصدر براƔاƩ "  أن  و التي نصت على لمذكور أعلاهذات الأمر ا

 Ǟالأمر بواق Ǫتعل Ɣمان � سواǓ ȅƗ يرǣ Ǻوم  śولية الطالبƚوتحت مس �Ǫمسب ǎحǧ دونȏاǝو  ختراƗ

Ǿو جدارتƗ ǾتƯليم الحر ، والذي و على الرغم من أن نظام الإيداع المسبق أو ما يعرف بنظام التس . .."..حدا

المشرع كما أسلفنا القول ، يتميز ببساطته حيث لا يتطلب نفقات كبيرة لأغراض الفحص وأيضا لا  عتمدها

إيجادها لإجراء الفحص إلا أنه يؤخذ عليه إضعاف الثقة في  في كثير من الأوقاتيتطلب خبرات عالية يتعذر 

  . بسبب منحها دون التأكد من صحتها البراءات نظرا لإمكانية الطعن فيها من كل ذي مصلحة

 ƣ- ȏية اǧاǓȍا Ʃغير مكتملة تماما نظرا لكون المخترع في  ختراعاتالاغالبا ما تولد : " ختراعا

، ) 3" ( ختراعهإحتى لا يتقدم غيره عليه و كثيرا ما يتوصل المخترع إلى تحسين  ختراعهاعجلة من أمره لإثبات 

تعديلات على شهادة تسمى  أومن تحسينات  ختراعللاالحصول على ما يضيفه وفي هذا الصدد أجاز له المشرع 

المذكور  07-03من الأمر  16و 15شهادة الإضافة ، وقد تناول المشرع أحكام هذه الأخيرة في المادتين 

من طرف ملك  موضوع الحماية ختراعاإدخال تحسينات أو إضافات على  جوازتضمن هذا الأخير  حيثسابقا ، 
                                                 

  . ، مرجع سابق  07-03من الأمر  3ف 2المادة )  1(
 .171، ص  1999عويدات للطباعة و النشر ، لبنان ،  ، ةالكامل في قانون التجارإلياس ناصيف ،   )2(
 .  49محمود إبراهيم الوالي،  مرجع سابق ، ص  )3(
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ستيفاء الإجراءات اللازمة ، كما تضمن أيضا على أنه يتم إثبات هذه التعديلات لا تهمع مراعا ختراع الا حقوق

وفي هذا الإطار يتضح لنا أن  ،) 1(البراءة الأصلية  بانقضاءعن طريق شهادة تسلم وفق شروط محددة و تنقضي 

، حيث تستحق باستحقاق  الأصليةع البراءة المشرع قد جعل الوضع القانوني لشهادة الإضافة في علاقة تبعية م

 اختراعالإضافي من المطالبة ببراءة  الاختراعالبراءة الأصلية وتزول بزوالها ، ومع هذا فإن المشرع قد مكن صاحب 

 07-03من الأمر  16المذكورة آنفا ، وهذا وفقا لما أقرته المادة  الاختراععن هذا الأخير إذا توفرت فيه أهلية 

  . ذكرسالف ال

في إطار علاقات العمل أو  ختراعاتالاقد تنشأ : ختراعاƩ المشتركة ختراعاƩ اŬدمة و اȏا  -  2

  . ؟  ختراعالا  نتيجة لجهد مشترك بين عدة مخترعين ، وهنا لنا أن نتساءل عن الوضع القانوني لهؤلاء المخترعين من

         من الأمر 17دمة في نص المادة الخ ختراعاتاعرف المشرع الجزائري :   ختراعاƩ اŬدمةإ  -أ

الذȅ ينƴزǽ شƗ ǎƼو عدة ƗشƼاǍ خȐل تنفيذ عقد عمل  ختراǝاȏ... "  المذكور آنفا بأنها  03-07

اŬدمة  ختراǝايعد " أنه  على 18المادة ويضيف في نص � "...  ختراعية تسند إليهم ǏراحةايتضمǺ مهمة 

ȏاǝخترا  ǍاƼشƗ و عدةƗ ǎƼش ǽزƴين ȅقتضى الذŠير  تفاقيةإǣȍعليها في المادة  تفاقيةا Ǎ17المنصو 

   ."  ƗعǽȐ وƿلǮ باستƼدام تقنياƩ المƚسسة Ɨو وسائلها

ة ، حيث تتمثل الخدم ختراعلايتضح لنا من خلال هذين النصين القانونيين أن هناك حالتين أو وضعين 

معين ،  ختراعاخترع و إدارة العمل أو المؤسسة لإنجاز بناءا على عقد صريح بين الم ختراعالاتمام إالحالة الأولى في 

                                                 
  .، مرجع سابق  07-03من الأمر  15نظر المادة ا) 1(
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في  ويلاحǚ ،قة العمل و لكن بوسائل المؤسسة بشكل عرضي في إطار علا ختراعالاو الحالة الثانية تتمثل في إنجاز 

  ) 1. (ما لم تتنازل عنه للمخترع  ختراعالاعترف في الأصل للمؤسسة بحق ملكية إكلتا الحالتين أن المشرع قد 

على  17ا المادة ختراع للمؤسسة لها ما يبررها إذا تمت وفقا لما نصت عليهوإن كانت حيلولة ملكية الا

و تأسيسا على أن العقد شريعة وقت إبرام العقد قد Ļ التنازل عنه  برضاه  الحق الفكري للمخترععتبار أن ا

، وهنا كان  عفيه هدر لحقوق المختر 18ة ختراع للمؤسسة وفقا  لمضمون المادتقال الان،  إلا أن إالمتعاقدين 

ر للمؤسسة بالحق في الأولوية في ختراع ، مع الإقراتراف للمخترع بحقه الأصلي على الاعيتعين على المشرع الإ

  . ختراع إذا لم يبادر المخترع إلى استغلاله بنفسه استغلال الا

ألة حماية الرسوم و النماذج الصناعية وفقا أن هذا الموقف قد تبناه المشرع أيضا في ما يخص مسونشير إلى 

 الشكلية للدوائر المتكاملة بناء سالف الذكر ، وكذا فيما يخص مسألة التصاميم 86- 66من الأمر  04للمادة 

  .المذكور سابقا 08-03من الأمر  10على المادة 

 ƣ- ȏالمشتركة ا Ʃفضل مجهـوداتهم  ، وذلك ب ختراعاقد يساهم شخصان أو أكثر في إنجاز : ختراعا       

لكل من شارك في  شتراكالاأحقية ملكيته على وجه  كتساباجديد يترتب عليه  بتكاراالمشتركة ، فيتوصلون إلى 

سـالف   07-03من الأمـر   10باسمهم جميعا  وهذا ما أقرت به المادة  ختراعاإتمامه ، وŹق لهم إصدار براءة 

   .الذكر 

                                                 
لذي Źدد كيفيات إيداع براءات ا 2005أوت  02المؤرخ في  275-05من المرسوم التنفيذي رقم  2ف  26نظر المادة ا) 1(

  . 54، عدد  2005أوت  07الصادرة في ج ر  ختراع و إصدارها ، الا
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نجازهـا  إختراعـات الـتي Ļ   يه  وذلك لأنه جعل الوضعية القانونية للاو موقف المشرع هنا جدير بالتنو  

 ختراعبراءة  الال ستغلال الماديالا أن ، حيث أكثر من مخترع في وضعية شراكة و ليست وضعية شيوع  بمساهمة

ع و شتراك التي يتمكن فيها من معرفة حصة كل مختـر ترع  يتناسب أكثر مع توفر صفة الاالممنوحة لأكثر من مخ

  .هو ما لا يمكن تحققه مع توفر صفة الشيوع في البراءة  

 09كما ننوه أيضا هنا بموقف المشرع المماثل بالنسبة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بناءا على المادة   

  .    08-03من الأمر  02في فقرتها 

     ňاưال ǝالفر :ȏا ǝوǓاية موŧ ار المترتبة علىƯȉاƩختراعا :  

 :   عات مجموعة من الآثار أو النتائجخترالايترتب على حماية موضوع ا

ȏوƗ:   ةƔاŐفي ال Ǫاحب الحǏ Ʃحقوق و التزاما :   

  : ختراع الحقوق و الالتزامات التالية ينجم عن إقرار الحماية لموضوع الا

ة من الحقوق نجملها          مجموع ختراعاتلاا حماية يترتب على :ختراعاƩاȏالمترتبة على ŧاية  الحقوق - 1

  : في ما يلي 

Ɨ- في احتكار ا Ǫالحȏا ǝوǓل موȐستغǝختراع هو الإفادة ماليـا منـه   المقصود باستغلال الا:  خترا

كأن يقوم باحتكار صـناعة  ) 1(ختراع و يراها صالحة و ملائمة لذلك و الوسائل التي يختارها صاحب الا بالطرق

ائري قد تـبŘ في  ختراع أن المشرع الجزستغلال الاا، وننوه هنا فيما يخص احتكار  هاالمنتجات و بيعها و تصدير

ختراع و شـهادة  إختراعات و هما براءة ت الإشارة إليه نظامين لحماية الاو الذي سبق 54-66مضمون الأمر 

                                                 
 .  288، ص  2000،  دار هومة ،  ، الجزائر المدخل إلى الملكية الفكريةإدريس فاضلي ،  ) 1(
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ة أن حق احتكـار  أما الثانية فتمنح للجزائريين و يترتب على هذه الأخير حيث تمنح الأولى للأجانب ،ختراع لاا

الاستغلال يعود إلى الدولة ، و تقوم هذه الأخيرة بتعويض المخترع عن طريق مكافأة تحسب قيمتها  على أسـاس  

  مختلف مصانع و منشƖت الدولة بحسـب  و يتم استغلال الاختراع عبر ،)1(الآثار الاقتصادية الناتجة عن الاختراع 

  . الحاجة 

بأن أورد  ختراعهاستغلال اخترع في احتكار يد من إطلاقية حق المو رغم كل هذا فإن المشرع قد ق

  : وتتمثل هذه الحدود في  ختراع،الاستغلاله لهذا ابزمان و مكان  علق حدود تت

بل هو  دائما،ستغلال الاختراع ليس حقا اإن حق احتكار  :الزمانستغȐل مǺ حيث احتكار اȏ حǪحدود  -

و لقد حدد المشرع مدة احتكار الاستغلال ، للجميعذلك ملكا شائعا  ويصبح بعد زمن،بد حق مؤقت و محد

 07-03من الأمر  09  سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة ، بحسب تعبير المادة 20ب

ج سنوات بالنسبة لكل من الرسوم و النماذ 10ونشير إلى أن المشرع قد قدر هذه المدة ب ،سالف الذكر 

  )2(التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و  الصناعية 

إن الاختراعات المشمولة بالحماية وفقا للتشريع الجزائري  :المكاناحتكار اȏستغȐل مǺ حيث  حǪحدود  -

من الجهات المختصة حماية حقه في ضحتى ت الجزائري،يستوجب على صاحبها أن يقوم باستغلالها داخل الإقليم 

تفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية لم تقيد من قاعدة إقليمية البراءة ، إوننوه بأن  .اختراعهاحتكار استغلال 

الذي يمنح صاحب الاختراع الحق في الحصول على براءة اختراع ) 3(ويبرز تأثيرها فقط في تقرير مبدأ الأسبقية 

                                                 
  .،   مرجع سابق   54-66من الأمر  5ف8المادة  ظران)  1(
 . ،  مرجع سابق 08-03من الأمر  07، مرجع سابق،  وكذا المادة  86-66من الأمر  13المادة  نظرا) 2(
  .  228إدريس فاضلي ، مرجع سابق ، ص  )3(
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على البراءة الأول في إحدى  صولشهرا من تاريخ إيداع طلب الح 12تفاقية باريس خلال إفي الدول المنظمة إلى 

  تفاقية باريس إتحاد إدول 

 ƣ  - ǝختراȏالتصرف في حقوق ا Ǫالناتجة عن  قوقالحالتصرف في  الجزائري  أجاز المشرع :)∗( ح

           سالف الذكر و التي جاء 07-03من الأمر  36براءة الاختراع بعدة وسائل وفقا لما تضمنته المادة 

قوق الناšة عǺ براƔة اȏختراƗ ǝو شهاداƩ اǓȍاǧة اƄتملة Ɨو الطلباƩ المتصلة بذلǮ قابلة تكون الح" فيها 

Ǿالمعمول ب Ǟو جزئيا طبقا للتشريƗ نتقال كلياȐوتضيف هذه المادة بأنه يتعين أن تكون التصرفات المتعلقة   "  ل ،

  .بالبراءة مثبته كتابيا و مسجلة في السجل الخاص بالبراءات 

وه هنا بأن اشتراط الكتابة بالنسبة لهذه التصرفات لهو أمر في غاية الأهمية نظرا لما لهذه التصرف من ونن 

  : ومن بين التصرفات التي ترد على البراءة ، آثار اقتصادية كبيرة 

كن و السؤال الذي يثار يم) 2" (شركة أو عن طريق تقديمها كحصة في يتم التنازل عن طريق البيع " :التنازل  -

في هذه المسألة هو هل يؤدي التنازل عن البراءة الأصلية إلى انتقال الشهادات الإضافية أيضا و التي يمكن أن تلحق 

  . بالاختراع  ؟ 

المتعلق  54-66و نسجل هنا أن موقف المشرع من هذه المسألة كان أكثر وضوحا في مضمون الأمر  

الذي لم يشر إلى هذه المسألة  07-03إليه سابقا  منه في الأمر بشهادات المخترعين وإجازات الاختراع  المشار 

 مستجدات و الوقائعبتاتا الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن أهمية التعديل الذي قام به المشرع إذا لم يكن مستجيبا لل

                                                 
 29ية للدوائر المتكاملة من خلال المادة أشير إلى أن حق التصرف معترف به أيضا من قبل المشرع فيما يخص  التصاميم الشكل )∗(

  . رسالف الذك 08-03من الأمر 
          بدون سنة( ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، سمير جميل حسين الفتلاوي )2(

 . 217،  ص ) نشر 
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ية من أحقية المتنازل إليهم عن البراءة الأصل أقرت 54-66من الأمر  40التي قد تحدƭ ، وعلى كل فالمادة 

  . الاستفادة كذلك من شهادة الإضافة التي قد تلحق بالاختراع 

-  Ǻǿونشير هنا إلى أن رهن البراءة لا  07-03من الأمر  36جاءت الإشارة إلى هذا التصرف في المادة :  الر

المعنوية لا يتم  يتم بطريقة حيازية ، فعلى الرغم من كونها مالا منقولا إلا أنها تعد أيضا مالا معنويا ، و الأموال

  ) . 1( رهنها بشكل حيازي

ا كما سبقت الترخيص الاختياري هو عقد أوجب المشرع أن يثبت كتابي:  الترخيǎ اȏختيارȅ باȏستغȐل -

سابق  07-03من الأمر  37بهذا الحق من خلال المادة  لصاحب الاختراع عترف المشرعاالإشارة إليه ، ولقد 

لصاحب براƔة اȏختراƗ ǝو طالبها Ɨن يمنƶ لشƕ ǎƼخر رخصة استغȐل  يمكǺ" الذكر حيث جاء فيها 

ويلاحǚ من خلال هذا النص أن المشرع لم يقيد من سلطة صاحب البراءة  في استغلال  ، ..." عقد  Šوجب

لا يجيز يص الاختياري لاستغلال الاختراع البراءة بنفسه أو منح تراخيص استغلال أخرى ، بمعŘ أن الترخ

حب الاختراع في التمتع تكريس لحق صاو في موقف المشرع هذا ،  )  2(فيد منه احتكار الاستغلال  للمست

   .، الأمر الذي يعود عليه بنفع أكبر من عمله الإبداعي سع او بشكل 

2  -  Ʃلتزاماȏا Ʃختراعاȏاية اŧ وضع المشرع على كاهل صاحب الاختراع التزامين :  المترتبة على

  :  أساسين و هما

                                                 
  .  221، ص  هنفس المرجع: سمير جميل حسين الفتلاوي انظر  )1(

، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  دراسة مقارنة: عقد الترخيص : علاء عزيز حميد  الجبوري انظر  )2(
 . 98، ص  2003
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 Ɨ-  الرسوم Ǟǧلتزام بدȏبالعودة إلى البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للملكية الصناعية ) : ∗(  ا

الجزائري نجده Źدد قيمة مجموعة من الرسوم الواجبة التسديد لضمان الحفاǙ  على الحماية المقررة لموضوع 

ج في  د 5000ر البراءة الذي تحدد قيمته ب الاختراعات المسجلة ومن بين الرسوم الواجبة التسديد ، رسم نش

ج ، أما رسم الحماية الخاص بالسنوات الثانية  الثالثة و  د 7500حين يقدر رسم الإيداع بالنسبة لأول سنة ب 

     ج ، أما السنوات الممتدة بين السادسة و العاشرة فيقدر الرسم الخاص بها  د 5000الرابعة و الخامسة يقدر ب

ج ،  د 12000يقدر رسم السنوات الممتدة بين الحادي عشر و الخامس عشر ب في حين ، ج  د 8000ب 

  .  )1(ج  د 18000أما السنوات الممتدة بين السادسة عشر و العشرين فتقدر ب

المشار إليها أعلاه تعرف حركة تصاعدية ، ويفسر  و يلاحǚ أن الرسوم المفروضة على تسجيل البراءة 

تكون في بداية الاستغلال مرتفعة ثم تبدأ في  التياستغلال الاختراع  تكاليف تطور د راعىهذا على أن المشرع ق

  . الاŵفاض مع مرور الوقت بالموازاة مع ارتفاع العوائد من الاستغلال 

 ƣ- لتزامȏل  اȐباستغǝختراȏقصد المشرع من تقرير حق احتكار استغلال الاختراع قيام مالك  :ا

الصناعي لكون حق المخترع في احتكار استغلال اختراعه مقيد بهذه  مصلحة العامة لتحديث التقدالبراءة بتحقيق الم

سنوات تحسب من تاريخ  4وبناءا على هذا إذا لم يقم صاحب الاختراع باستغلال اختراعه خلال  ،المصلحة  

اع من الحصول على رخصة الحصول على البراءة ، أجاز المشرع لكل شخص يريد القيام  باستغلال لهذا الاختر

المذكور سابقا ، وتتفق هذه المادة مع ما  07-03من الأمر  38من المصلحة المختصة  وفقا لما جاءت به المادة 

تفاقية باريس للملكية الصناعية للدول من سن تشريعات تقضي بمنح رخص إجبارية لاستغلال إعترفت به ا

                                                 
   المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة سالف الذكر 08-03من الأمر  14أشارت إلى هذا الالتزام أيضا المادة ) ∗(

INAPI, Bulletin officeil de la propriété Industrielle, N 279, Algérie, octobre 2004, P 119. )1(  
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للمادة  02الفقرة  الحق في احتكار الاستغلال و ذلك في مضمون الاختراعات للحيلولة دون التعسف في استعمال

  . تفاقية من  هذه الإ 05

  :انقضاƔ براƔة اȏختراǝ وعقوباƩ المساđ ǅا :  Ưانيا 

الاختراعات مجموعة من الأحكام تعالج مسألة انقضاء الحق في براءة بحماية  لقد تضمن القانون المتعلق     

  . من النصوص الجزائية التي تساهم في الحيلولة دون المساس بتلك البراءات الاختراع و كذا على مجموعة

1  - Ʃȏة حاƔاŐال Ɣيلي  الحق في البراءة في ما انقضاءيمكن القول أن المشرع قد حصر حالات :  انقضا  

 Ɨ-  المدة Ɣتها ، حيث من بين أهم أسباب انقضاء براءة الاختراع هو انتهاء المدة المقررة لحماي:  )∗(انتها

وكما سبق و أن أشرنا فإن المشرع الجزائري قد حدد  ،تسقط براءة الاختراع في الملك العام و تصبح ملكا مشاعا 

تفاقية باريس المتعلقة إو للملاحظة فإن  للتجديد،سنة غير قابلة  20مدة الحماية الخاصة ببراءة الاختراع ب 

 العموموعلى ، تفاقية تركت ذلك لأعضاء الإ للحماية وللمدة المقررة بالملكية الصناعية لم تشر إلى بيان أو تحديد 

نعتبر المدة التي أقرها المشرع لحماية الاختراعات كافية لضمان تعويض صاحب الاختراع عن الجهد الفكري الذي 

   .بذله

    ƣ -  ةƔبطال براƜدور حكم قضائي بǏǝختراȏيزيل إن صدور حكم قضائي نهائي ببطلان البراءة  :ا

           ) 1(الحق في البراءة بأثر رجعي و بناءا عليه تقوم المصلحة المختصة بالبراءات بإلغاء القرار الصادر بمنحها 

تعلǺ الجهة "  فيهاسابق الذكر و التي جاء  07-03من الأمر  53و مشروعية هذا السبب تعود إلى المادة 

                                                 
 10كما ذكرنا فيما سبق فإن مدة حماية كل من الرسوم و النماذج الصناعية، و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة هي ) ∗(

 .سنوات وبانتهائها تنقضي حماية الحق فيها
  . 58نظر سيد عبد الوهاب عرفة ،  مرجع سابق ، ص ا) 1(
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لب Ɨو عدة مطالب تتعلǪ بŐاƔة اختراǝ بناƔ على طلب ȅƗ القضائية المƼتصة البطȐن الكلي Ɨو الجزئي لمط

  :   شǎƼ معني في الحاƩȏ التالية 

   .ƗعǽȐ 8إń  3مǺ في المواد  إƿا Ń تتوǧر في موǓوǝ براƔة اȏختراǝ الأحكام الواردة - 

   .ƗعǽȐ)  3الفقرة (  Ń22 تتوǧر في وǦǏ اȏختراƗ ǝحكام المادة  إƿا -

Ɨولوية ƿ ǝاتǾ موǓوǝ براƔة اختراǝ في الجزائر تبعا لطلب سابƗ Ǫو كان مستفيدا مǺ إƿا كان اȏخترا - 

  ".. .سابقة

براءة  بإبطالمن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع قد قام بحصر الحالات التي تبرر المطالبة بالحكم 

هو بهذا يقلل من حالات و أن أي تأسيس على غير هذه الحالات يؤدي إلى رفض الحكم بالإبطال ، و الاختراع،

  اللجوء التعسفي  إلى القضاء للمساس بالمراكز القانونية لأصحاب الحق في البراءة 

 Ʊ-  ةƔاŐفي ال Ǫالح Ǻلي عƼسالف  07-03من الأمر  51هذه الحالة نصت عليها المادة  :) ∗(الت

جزئيا � و في ȅƗ وقت عǺ  يمكǺ لصاحب براƔة اȏختراƗ ǝن يتƼلى كليا Ɨو"  جاء فيها أنه تيالذكر و ال

 Ǫو عدة مطالب تتعلƗ مطلبǾتƔاŐب  ƶتصةبتقديم تصريƼالمصلحة الم ńإ ƣمكتو ... "  .  

فإذا كان بعوض اعتبر عقد بيع  عوض،إن التخلي المنصوص عليه في هذا النص قد يكون بعوض أو بغير 

  ) . 1(الهبة حكام عقد أما إذا كان بغير عوض فيخضع عندئذ لأ الأخير،تسري عليه أحكام هذا 

                                                 
 .سالف الذكر 08- 03من الأمر  23نظر ما يوافق هذا المعŘ بالنسبة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في المادة ا )∗(
 .  191إلياس ناصيف  ، مرجع سابق ، ص  )1(
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 أرجع المشرع الجزائري سبب سقوط براءة الاختراع إلى عدم دفع الرسوم  :اȏختراǝسقوǕ براƔة  -د 

  . المستحقة  ، و السقوط بالمفهوم القانوني يترتب عليه زوال البراءة بأثر فوري فقط و ليس بأثر رجعي 

أشهر تحسب من  6المذكور سابقا مهلة  07-03مر في فقرتها الثانية من الأ 54هذا و قد أقرت المادة 

    تفاقية باريس للملكية إنصت عليها أيضا  ، كماتاريخ استحقاق الرسوم تمنح للملتزم بدفع هذه الأخيرة 

 و تعد هذه المهلة من بين الضمانات التي تساهم في إضفاء حماية أكثر لصاحب الحق في  الاختراع) 1(الصناعية 

  .  الاحتفاǙ بالحق في البراءة في حالة ما إذا غفل عن تسديد الرسوم المستحقة في وقتها  تساعده علىحيث 

عتداء على محل في حالة الإ لقد منح المشرع الجزائري للقضاء :اȏختراǝعقوباƩ المساǅ بŐاƔة  - 2

المذكور سابقا  07-03من الأمر  61البراءة إصدار عقوبات جزائية و مضمون هذه العقوبات جاءت به المادة 

 Ũسمائةوبغرامة مǺ مليونś و  سنتƗ�śشهر إń  6يعاقب على جنحة التقليد بالحبǆ مǺ  " إذ نصت على أنه

 ǦلƗ)2500.00 Ʊد ( śيȐعشرة م ńإ)د10.000.000Ʊ (  śالعقوبت śاتǿ ȃحدƜو بƗ �ǖقǧ "    

الذي ينص ) 2(17 -93التشريعي رسوم جاء به الم المادة ومابمقارنة العقوبات النصوص عليها في هذه و 

ألف  أربعينوغرامة مالية من  أشهر 6 تتراوح بين شهر ونحة التقليد بالحبس مدة القائم بجعلى معاقبة 

نلاحǚ أن المشرع قد رفع ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ) دج 400.000( ألف أربعمائةإلى ) دج 40.000(

هذا تعزيزا  يشكلناحية الغرامة المالية التي تضاعفت عدة مرات ، ومن مستوى العقوبات بشكل كبير وخاصة من 

لضمان حماية الاختراعات نظرا لما للغرامة من تأثير على الذمة المالية للمعتديين و التي يسعى هؤلاء إلى إŶائها  أكبر

                                                 
تفاقية باريس للملكية الصناعية المبرمة في المتضمن المصادقة على إ 1975ناير ي 09المؤرخ في  2-75الأمر من  ثانيا 5المادة ) 1(

  .10، عدد 1975فيفري  4الصادرة في ج ر و المعدلة،  1883مارس  20
 . ، مرجع سابق  17-93من المرسوم التشريعي  35المادة  )2(
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يفكر أكثر من مرة   على الاختراعات اƄمية ، وهي بهذا تجعل كل من يريد تقليد اختراع ما عتداءالإمن خلال 

  .قبل أن يقدم على هذا الفعل 

  

   :المـميزةاراƩ ــالش :الưـاňلب ـالمط     

كشارات  العلامات و تسميات المنشأ كل من موضوعبالحماية في هذا الإطار تعمد المشرع الجزائري 

  : على النحو التالي   ضمن قوانين خاصة  مميزة

   :الــعȐماƩ :الأولفرǝ ـال  

القرن الماضي و  يعود إلى الستينيات من بموضوع العلامات المشرع الجزائري هتمامإ بداية نشير إلى أنفي ال  

سالف الذكر و  06-03وجب الأمر بم، والذي قام بتعديل أحكامه  57-66خلال الأمر يتجسد ذلك من 

  .الجماعية وآخر للعلامات لامات ، نظام للعلامات الفردية نظامين قانونيين للع هفي أدرجقد 

Źتوي في كثيرا ما المتميزة عن النظام الأول فإنه  حكامهذا الأخير ببعض الأ تفرد على الرغم من هغير أن   

كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع "    أنهاعلى  العلامة ، وعلى كل تعرفالنظام الأول مضمونه أحكام

المعـŘ  هذا و ، )1(  "المماثلة يز هذه المنتجات عن غيرها من السلععلى المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمي

، ذلك أن هذه الأخيرة تستعمل من قبل عدة مشروعات اقتصـادية تباشـر    الجماعية في العلامات أيضا مفترض

مالكة  يةتحاد أو الهيئة الجماعشتركة لتلك المشروعات ، وهذا الإنشاطها في إطار إتحاد يسعى إلى تحقيق المصالح الم

                                                 
)1 (  ، ĺالحديثة ، ، مكتبة القاهرة  ، مصر الوجيز في شرح التشريعات الصناعيةسميحة القليو)220، ص ) بدون سنة نشر  . 
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العلامة لا تنتج السلع بنفسها و إŶا يقتصر دورها على مراقبة صفات المنتجات لتضع عليها بعد ذلـك العلامـة   

       ).1(كضمان لتوفر تلك الصفات الجماعية 

 ȏوƗ : مةȐحية العȐǏ Ǖللحمايةشرو:   

الموضوعية   على الشروطجماعية أن تتوفر  سوى كانت فردية أو يستلزم لإضفاء الحماية على العلامة

  : التالية

العلامة المميزة هي العلامة التي لها ذاتية خاصة بها ، و اشتراط هذه  :Ÿب Ɨن تكون العȐمة Ųيزة   - 1 

الصفة في العلامة ضروري من أجل أداء هذه الأخيرة دورها و المتمثل في حماية المستهلك ضد كل غǊ أو خداع 

تصاف العلامة بهذا الوصف حتى تكون إوقد تتطلب المشرع الجزائري � ) 2(نوعيتها  في أصل البضاعة و كفاءتها و

سالف الذكر حيث  06-03من الأمر  07للمادة  02صالحة لإضفاء الحماية عليها و ذلك في مضمون الفقرة 

و على ضوء هذه   "يز الرموز اŬاǏة بالملǮ العام Ɨو اĐردة مǏ Ǻفة التم" أقر فيه المشرع بأنه لا تتمتع بالحماية 

بيانات متداولة بصفة اعتيادية بين  علامات التي ترتكز على شكل شائع أو على المادة فإنه لا تستفيد من الحماية ال

  .الجمهور 

                                                 
ع ، عدد ، الوادي ، دار القبة للنشر و التوزي دراسات قانونية، ) العلامة التجارية في التشريع الجزائري ( نظر وادي جمال ا ) 1(

 .55، ص  2002، أكتوبر  03رقم 
(2)   Amor Bouhnik,( créer et développer une marque en Algérie) , www.inap.dz , Le ( 15/ 
12/2006) . 
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يعد عنصر الجدة من العناصر الضرورية واللازمة في الرموز و الأشكال التي يتم :  جدة العȐمة  - 2

لامة تحظى بالحماية القانونية ، غير أن الجدة المطلوبة في هذه الرموز و الأشكال هي اختيارها من أجل استعمالها كع

    : في العلامة من خلال ثلاƭ نواحي  اوتبرز الجدة النسبية المطلوب توفره )1(جدة نسبية و ليست مطلقة

 Ɨ- Ʃاƴحيث المنت Ǻى أنه سالف الذكر عل 06-03من الأمر  09جاء في الفقرة الأولى للمادة :  م

الرموز المماƯلة و المشاđة لعȐمة كانت محل طلب تسƴيل Ɨو تسƴيل تشمل سلعا Ɨو "  يستثŘ من التسجيل

خدماƩ مطابقة و مشاđة لتلǮ الŖ سƴلت مƗ Ǻجلها عȐمة الصنƗ Ǟو العȐمة التƴارية � إƿا كان ǿذا 

علامات مستعملة لتميز منتجات ن استخدام ، وبمفهوم المخالفة لهذا النص يتضح أنه يمك "Źدƭ لبسا  اȏستعمال

يصيب مالك العلامة  ضرر إحداƭ ، وهذا الأمر قد يؤدي إلىبتلك العلامة  الأصلالمميزة في نتجات الممختلفة عن 

على الرغم من  -نتيجة إمكانية إحداƭ  تضليل للجمهور الذي قد يتوهم بأن المنتجات الموسومة بنفس العلامة 

  .ا نفس مستوى الجودة  و هو ما لا  يتحقق دائما له -اختلاف مصدرها 

 ƣ-  حيث Ǻأن تنتهي مدة الحماية المقررة لعلامة معينة دون أن يقوم صاحبه :الزمانم ƭدŹ اقد 

  . بالمطالبة بإعادة تجديدها خلال المدة اƄددة ، وهنا Źق للغير أن يتقدم بالمطالبة بتسجيل هذه العلامة لحسابه 

 Ʊ- حيث ا Ǻسالف الذكر أنه    06-03من الأمر  09للمادة  04جاء في الفقرة : لمكان م         

، و بمفهوم المخالفة لهذه " ير مǺ استعمال عȐمتǾ دون رǓاǽلصاحب عȐمة ƿاƩ شهرة في الجزائر حǪ منǞ الغ" 

لا تتمتع بالحماية بكل لمسجلة الفقرة فإن العلامات التي لا تتمتع بالشهرة في الجزائر ومن باب أولى العلامات غير ا

 Řوبعبارة أخرى فإن العلامات التي تخرج عن نطاق تطبيق القانون الجزائري وفقا ما تحمله هذه الأخيرة من مع ،

  . لمبدأ إقليمية النص القانوني تعد جديدة بالنسبة إليه عند المطالبة بتسجيلها 

                                                 
(1) voir  Albert chavanne et Claudine Salomon  , (Marque de fabrique de commerce ou de 
service) , Encyclopédie juridique , paris , Dalloz , 2003 , p 23 .   
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 لا سالف الذكر على أنه 06-03ن الأمر م 07للمادة  04جاء في الفقرة :شرعية العȐمة   - 3

الرموز المƼالفة للنǜام العام و اȉداƣ العامة و الǜŹ Ŗر استعماŮا Šوجب القانون "  تسجيلها كعلامةيقبل 

ȍو اƗ الوطنيŖو المتعددة الأطراف الƗ نائيةưال Ʃيهالجاتكون  تفاقياǧ اǧا رموزتعد  وتطبيقا لهذا النص  " زائر طر

التعامل بين البشر  ه وإن كان أن ذلك الخليعةشكال الأو السمات أو  المثيرة صورالكلمات أو ال داب العامةالآب ماسة

  )1( كانت في الأصل قواعد دينية أو أخلاقيةإلا أنها  ترعاه أحكام وأنظمة قانونية 

  : العȐمة  ملكيةالحقوق المرتبة على  : Ưانيا   

من ثم الحق الاستئثاري و كيتهالبالحق في م هذه العلامةتمتع صاحب  مايةبالحيرتب الاعتراف لعلامة معينة   

    .في استغلالها  فضلا عن الحق في التصرف فيها

مـن   06من المادة  2عليه الفقرة  حسب ما نصت مضمون هذا الحق  :العȐمةاستغȐل  الحǪ في -1  

يتمتع وحده دون مزاحمة الغـير بـالحق في   في العلامة  أن صاحب الحق تفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية في إ

المشـرع   و من أجل ذلك قـام ، يثير فكرة حدود هذا الأخير  استغلال العلامة إلا أن الحق في   ، استغلال علامته

        مع الإقرار بإمكانية تمديد هذهمن تاريخ إقرار الحماية  تحسبني لهذا الاستغلال بعشرة سنوات النطاق الزمبتحديد 

يقتصر فقط على السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها، دون  استغلال العلامة أنإلى نشير  كما  ،  )2( الفترة

مـن حيـث    حق نسـبي وهذا ما يجعلنا نقول أيضا بأن الحق في العلامة  ، أخرى أن يتعداه إلى سلع أو خدمات 

  .الموضوع مطلق من حيث الزمان 

                                                 
) بدون بلد نشر و لا دار نشر ( الطبعة الأولى  دراسة في القانون المقارن،: و الصناعيةارية الماركات التجنعيم مغبغب،  انظر) 1(

 .58ص   ،2005السنة 
 . ، مرجع سابق   06-03من الأمر  05المادة  انظر) 2(
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العلامة تعد من عناصر اƄل التجاري، فقـد اختلفـت   نظرا لكون : العȐمة الحǪ في التصرف في -2   

تخـذ  إويبدو أن المشرع قد  ، )1(ا بصورة مستقلة عن اƄل التجاري من عدمه الآراء حول إمكانية التصرف فيه

لكـن دون  التصرف في العلامة بصورة مستقلة عن اƄل التجاري و  جواز موقفا وسطا بين تلك الآراء  حيث أقر

بالخصوص بطبيعة و مصـدر السـلع أو    و أن يكون الغرض منه تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية فيما يتعلق

سابق  03/06من الأمر  14وهذا ما نستشفه من نص المادة  ، تستعمل فيها العلامة محل التصرف الخدمات التي

  . الذكر

لصاحبها الحق في التنازل عنـها و   عترف المشرعا على العلامة يمكن مباشرتهاوşصوص التصرفات التي   

 ،      أعـلاه  من الأمر المذكور 09للمادة  02 من خلال الفقرةالترخيص باستعمالها وكذا الحق في رهنها وذلك 

تجات بالعلامات من خلال إتاحة صاحب العلامة استخدام هذه الأخيرة على من المتعلقو تتجسد فكرة الترخيص 

  )2( منها و تسويقها في أحسن الظروف الممكنة  للغير بهدف الاستفادةتعود ملكيتها 

ويبرز  إلا أنه يتعين علينا الإشارة إلى أن المشرع قد استثŘ العلامات الجماعية من صلاحية التصرف فيها 

             ال Ɨو نتقإȏ يمكƗ Ǻن تكون العȐمة الجماعية محل "  والتي جاء فيهانفس الأمر  من 24ذلك من خلال المادة 

Ǻǿو رƗ تنازل"....  .   

  : وعقوباƩ المساđ ǅا  انقضاƔ الحǪ في العȐمة : Ưالưا 

نقضائه كما أنه لا قيمة لهذا عتراف بالحماية للعلامة ليس أبدي حيث توجد عدة أسباب لاإن الا

   .عتراف دون أن يقترن بعقوبات رادعة عند المساس به الا

                                                 
 . 210ص،   2006،  عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، العلامات التجارية وطنيا ودولياانظر صلاح زين الدين، ) 1(

  Moustafa Cherchour , op.cit , p397 .)2( 
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1 - Ɣفي انقضا Ǫمة  الحȐمن المسلم به أن الطريقة العادية و الطبيعية لانقضاء الحق في العلامة هي  : الع

  :  ، وبالإضافة إلى هذا تنقضي العلامة أيضا للأسباب التالية و الذي سبق بيانه من قبل المشرع  الأجل اƄدد نتهاءا

 Ɨ-  مةȐالع ǭتر  :Źا كما قد يكون ضمنيا ، وتطبيقا تنقضي ملكية العلامة بالترك الذي قد يكون صر

يتم العدول الجزئي Ɨو الكلي عǺ التسƴيل لدȃ المصلحة المƼتصة بناÅƔا " للحالة الأولى نص المشرع على أنه 

 Ǯروف تدل و إن كان المشرع لم ينص عليه فإنه أما الترك الضمني  )1("على طلب المالǛ يستفاد من وقائع و

في التخلي عن ملكيته للعلامة كما لو قام منافس باستعمال أو تقليد العلامة لمدة على عزم أكيد لدى مالك العلامة 

   )2(. معينة دون أن يعترض أو يتصدى له مالك العلامة 

 ƣ-    ستعمالعدمȏأنعلى سالف الذكر  06- 03من الأمر  11لمادة تضمنت ا :ا  " Ǫارسة الحŲ

ȅ للعȐمة على السلǞ و توǓيبها Ɨو على Ǐلة مǞ المƼول عǺ تسƴيل العȐمة يرتبǖ باȏستعمال الجد

  .بالعȐمةاŬدماƩ المعرǧة 

  ." .إبطاŮايترتب على عدم استعمال العȐمة  -

وفي هذا الإطار لا يمكن القول بوجود استعمال صحيح للعلامة في الجزائر إذا كان استعمالها قد Ļ خارج 

 خارجبهذا الأخير كان  تصالالاأن بالجمهور و حيث  التصالاالحدود الجزائرية،  ذلك أن الاستعمال يعني 

كما نشير إلى أن ،  )3(الجزائرفي هذه العلامة  صحيح لمثلدعاء بوجود استعمال كن الإيم الجزائرية فلاالأراضي 

ƭ هذه الفترة بثلا قد حدداستعمالها أم لا و قد Ļ العلامةإذا كانت ما  وتحديد لبيانالمشرع قد وضع ضابطا زمنيا 

                                                 
الذي Źدد كيفيات إيداع العلامات و  2005أوت  02المؤرخ في  277-05من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  )1(

 . 54، عدد 2005أوت  07الصادرة في  ج رتسجيلها، 
  .252نظر إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص ا )2(
 .  93مرجع سابق ، ص ب، نعيم مغبغ انظر  )3(
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إذا كان الانقطاع عن استعمال العلامة لمدة لا تزيد عن ثلاƭ سنوات بصفة مستمرة فإن هذا سنوات ، بمعŘ أنه 

  .المذكورة أعلاه  11من المادة  02، وهذا وفقا للفقرة لا يعد عدم استعمال 

 Ʊ- نȐمة بطȐكم بإبطال العلامة بناء على طلب من المصلحة المختصة  :العŹ أو من الغير  للقضاء أن

و يمكن سالف الذكر  06-03من الأمر  07إذا تبين أن تسجيلها و من ثم حمايتها يتعارض مع ما تضمنته المادة 

   : الأخيرةهذه إجمال الحالات التي تضمنتها 

من نفس  02المادة  احددتهالتي  تلك الأشكال و المظاهر غيرمن  مظهرالعلامة المسجلة بشكل أو  تاتصف إذا -

التعبير عن العلامة من خلال أسماء الأشخاص و الأحرف و الأرقام و الرسومات  ر المذكور أعلاه والتي أجازت مالأ

     .مركبةو الأشكال المميزة للسلع و توضيبها أو عن طريق الألوان سوى كانت منفردة أو و الصور 

 .العامةكانت العلامة مخالفة للنظام العام و الآداب  إذا -

التي تحدƭ تضليلا في الأوساط التجارية نتيجة تشابهها مع علامات مميزة لسلع مشابهة أو علامات  اتالعلام  -

 .معينةمحددة لمصدر منتجات لأسماء جغرافية أو  في الجزائر مشهورة

أو أي إشارة أو دمغة تستخدم للرقابة من طرف دولة أو  تتشكل من شعارات رسمية أو أعلام التي العلامات -

   .حكومية منظمة

قرر المشرع الجزائري لمرتكب جريمة تقليد علامة عقوبة جزائية  :العȐمةعقوباƩ المساǅ بالحǪ في  - 2

ليونين و Ũسمائة ألف أشهر و لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن م 06تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن 
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ما أجاز توقيع إحدى هاتين ك، ) ج د10.000.000(تتجاوز عشرة ملايين و لا ) ج د2500.000(

  )1(: العقوبتين فقط ولكن تزامنا  مع إحدى هذه الجزاءات 

  .الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة صاحبة العلامة -

  .مصادرة الأشياء و الأدوات المستعملة في المخالفة  -

  .  إتلاف الأشياء محل المخافة  -

من ناحية الغرامة  لى تتمثل في كفاءتها خاصةمضمون هذه العقوبات ملاحظتين، الأو şصوصونسجل 

عرفت هذا التطور كأثر للتعديل الحديث للقانون المتعلق بالعلامات و الذي راع فيه المشرع الظروف  تيالمالية و ال

علاه حيث ر أذكوتتعلق بصياغة النص الم فهي و المستجدات الاقتصادية و الاجتماعية ، أما الملاحظة الثانية

د تناقض في تكيف المشرع لجريمة التقليد حيث اعتبرها وفقا لصياغة المادة المذكورة أعلاه مخالفة في يلاحǚ وجو

تقليد لعȐمة كل عمل  جنحةيعد "... من نفس الأمر حيث جاء فيها  26في مضمون المادة حين اعتبرها جنحة 

 ǆارية  بالحقوقيمưƠستȏماȐاحب العǏ الغير خرقا لحقوق Ǿمة قام بȐوعليه كان على المشرع أن يعوض "  ةلع

             " الجريمة" أو مصطلح"  الجنحة" علاه بمصطلح المذكورة أ 32الوارد في المادة " المخالفة " مصطلح 

    .   كتعبير عام 

  

 ňاưال ǝالمنـتس: الفر Ʃــميا Ƙش :  

المشرع الجزائري تسمية المنشأ  سالف الذكر ، عرف 65-76من خلال أحكام المادة الأولى من الأمر 

اȏسم الجغرافي لبلد Ɨو منطقة Ɨو جزƔ منطقة Ɨو مكان مسمى  ومǺ شƘنƗ Ǿن يعś منتƴا ناشƠا ǧيǾ و " ĔƗا على 

                                                 
 .، مرجع سابق  06-03من الأمر  32المادة  انظر  )1(
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تكون جودة ǿذا المنتƗ Ʋو ŲيزاتǾ منسوبة حصرا Ɨو Ɨساسا لبيƠة جغراǧية تشتمل على العوامل الطبيعية و 

ل هذا التعريف أن المشرع قد وضع معيارا أساسيا لحماية المنتجات عن طريق ، ويتضح من هذا خلا " البشرية

تسميات المنشأ والذي يتمثل في احتكار بلدة أو موقع معين من أراضي دولة معينة إنتاج بضائع أو تقدŉ خدمات 

تطاع شخص لا يمكن أن يتوصل إليها شخص أو جهة في مكان آخر ببذل جهد معقول ، وبمفهوم المخالفة إذا اس

أوجهة أخرى في محيط جغرافي آخر بإنتاج البضائع وتقدŉ الخدمات و بنفس مستوى البضائع و الخدمات 

  )1( . حق هذه الأخيرة في التسمية المذكورة أعلاه سقط

كما تتميز تسميات المنشأ بطابعها الجماعي حيث يمكن لجميع الأعوان الاقتصاديين الفاعلين في ذلك 

 الاستفادة من نفس التسمية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون لمنتجاتهم نفس المميزات و نفس اƄيط الجغرافي

  . الجودة 

  :  للحماية وهيومن خلال هذا العرض نستنتج بعض شروط صلاحية التسمية 

 ȏوƗ  : حية التسمية للحمايةȐǏ :  

  :  ن تتوفر فيها الشروط الموضوعية التاليةيستلزم المشرع من أجل تمتع تسميات المنشأ بالحماية القانونية أ

عدم جواز استعمال الأسماء  - كما رأينا - إذا كان من المقرر قانونا :  ران التسمية Šكان جغرافيتاق - 1

إذƒ أنه بناءÅا على  ، تعلق باستعمالها كتسميات للمنشأ إذا كان الأمر يمات ، فإنه على العكس من ذلك العامة كعلا

أن يتم تحديد تسمية منشأ إلا من خلال تسمية تحدد مكان نشأتها ، و يعني هذا أنه  كور أعلاه لا يمكن يف المذالتعر

                                                 
 .   369انظر نوري حمد خاطر ، مرجع سابق  ، ص  ) 1(



www.manaraa.com

30 
 

        يجب أن تكون تسمية المنشأ مطابقة لصفات اƄيط الجغرافي الذي نشأت فيه المنتجات موضوع الحماية

  ) .  1(القانونية 

2 - ƣالتسمية  وجو śتعƲينتج في تلك )  بفتح التاء( تسمية مرتبطة بمنتج تكون ال يتعين أن :لمنتÉ معين

و العبرة أو الغاية في تحديد مكان   ،المنطقة ، بحيث يكون هو سبب هذه التسمية و مقترنĆا بها كتسمية ماء سعيدة 

رافي تضمن ذلك أن العلاقة المادية الموجودة بين المنتجات و اƄيط الجغ المستهلك،نشأة أو صنع المنتجات هو حماية 

  )  2( .المميزةللمستهلك نوعية هذه المنتجات و جودتها الناتجة عن صفاتها 

لا يعد وجود رابطة مادية بين المنتجات واƄيط الجغرافي كافي : Ɨن تكون للمنتƴاǏ ƩفاŲ Ʃيزة   -  3

شكل يضمن للجمهور لوحده لتمتع التسمية بالحماية ، بل يتعين أن يكون للمنتج مميزات خاصة تميزه عن غيره ب

التعرف على التسمية بمجرد إدراكها أو الإحاطة بها ، وعلاوة على ذلك يتعين أن تكون هذه الصفات هي الأساس 

  ) . 3(في تميز هذا المنتج و ليست مجرد صفات ثانوية 

المذكورة أعلاه ، أن الصفات المميزة   65-76و الواضح من خلال مضمون المادة الأولى من الأمر 

        لمنتجات تكون منسوبة و بشكل أساسي و حصري للبيئة الجغرافية التي نشأت فيها ، وتتضمن هذهل

  . كل ما تحتويه من عناصر طبيعية و بشرية -بحسب ما أشارت إليه ذات المادة  –الأخيرة 

عمل الناتجة عن يجدر بنا القول أن التسمية لا تعين بجرد ارتباط بين المنتج وطريقة ال  طلقنومن هذا الم

الخبرات البشرية فقط ، إذا أن هذه الطرق تكون قابلة للاستعمال في أي منطقة أخرى ، كما لا تعين التسمية لمجرد 

                                                 
 .   365نظر فرحة زراوي صالح ، مرجع سابق ،ص ا ) 1(
 . 366، ص  نفسه نظر فرحة زراوي صالح ، المرجع ا ) 2(

 Albert chevanne et jean jacques Burst , op.cit , p 491 . )3 (  
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و العوامل الطبيعية لتلك البيئة فقط ، و هذا أمر منطقي ذلك أنه )  بفتح التاء( وجود علاقة ارتباطيه بين المنتج 

ş لمنتجاته وفكره لمنح طابع متميز  براتهكثير ما يتدخل الإنسان .  

 استلزم المشرع أن تتوفر تسميات المنشأ كما هو الشأن بالنسبة للعلامات :مشروعية التسمية   - 4

 65- 76من الأمر  04المادة  وقد حدد إطار المشروعية الذي ينبغي أن لا تحيد عنه في مضمون على المشروعية

  : يمكƗ Ǻن تحمى تسمياƩ المنشƘ التالية  ȏ"  والتي جاء فيها أنهسالف الذكر 

 Ɨ– ير المنطبقة على التعارǣ Ʃيالتسميا ńالمدرجة في المادة الأو Ǧ .  

ƣ -  اميةǜير النǣ Ʃالتسميا .  

 Ʊ–  صصاű عندما يكون ǆنƴسم يكون تابعا للȏن اƗ المعلوم Ǻم � Ʃاƴالمنت ǅجناƗ Ǻالمشتقة م Ʃالتسميا

  شكل مǿƗ Ǻل اŐŬة في ǿذا الشƘن ومǺ الجمهور  لǾ عرǧا و معتŐا على ǿذا ال

  " .  التسمياƩ المناǧية لȌخȐق الحسنة و اȉداƗ ƣو النǜام العام  -د

استلزام المشرع توفر تسميات المنشأ على عناصر المشروعية المشار إليها أعلاه كشرط   جدير بالتنويه أنو

ن التسمية بمكان جغرافي و أن تكون محددة لمنتج معين كما ضرورة  اقتراعلى يعد تأكيد   حمايته عليها سباǡلإ

 65-76أي أن المشرع يؤكد على مضمون المادة الأولى من الأمر  ، صفات مميزة  تيتعين أن تكون للمنتجا

  . عدم مساس التسمية بالنظام العام ، بالإضافة  سالف الذكر 

  

  



www.manaraa.com

32 
 

  : الحقوق المترتبة على استحقاق التسمية  : Ưانيا 

كل تسمية للمنشŸ Ƙب Ɨن تستعمل طبقا لنǜام " سالف الذكر  65-76من الأمر  19ضمنت المادة ت

Ǿذة لتطبيقƼالمت Ǎذا الأمر و النصوǿ حكامƘب ǅدون المسا Ǯلƿ التسمية و Ǯستعمال لتلȏو باستقراء  �"  ا

         ادة المذكورة أعلاه قد أوردتهللنصوص القانونية الواردة في ذات الأمر نستنتج أن نظام الاستعمال الوارد في الم

من نفس الأمر بإقرارها للمنتفعين المسجلين وحدهم استغلال شهادة تسجيل التسمية بالنسبة للمنتجات  11المادة 

  .  مولة بهذه التسمية دون غيرها من المنتجات شالم

ية منشƘ مسƴلة إƿا ǪŹ ȏ Ń لأحد Ɨن يستعمل تسم" من ذات الأمر على أنه  21كما أضافت المادة 

يرخǎ لǾ بذلǮ مǏ Ǻاحبها حŕ  ولو ƿكر المنشƘ الحقيقي للمنتƗ � Ʋو كانت التسمية موǓوǝ ترŦة Ɨو نقل 

 ǙلفاƘقة بǧو كانت مرƗ حرفي )ǆالجن ( وƗ)الشكل ( وƗ)لة  ) التقليدƯاŲ ǙلفاƘو بƗ " .  

انية اعتبار حق استغلال التسمية بكونه غير أن السؤال الذي يمكن أن يثار في هذا الصدد هو ما مدى إمك

حق احتكاري خالص و مانع من استغلال الغير لها ؟ ، وهنا يمكن القول أن المشرع قد اتخذ موقفا مخالفا لما أقره 

بشأن حق الاستغلال الاحتكاري لكل من براءات الاختراع و العلامات المشمولة بالحماية ، إذا أنه على الرغم من 

غلال التسمية المسجلة إلا من طرف المستفيدين المذكورين في طلب التسجيل إلا أن ذلك لا يمنع أي عدم جواز است

تقدŉ طلب لاستعمال نفس التسمية إذا كان يمارس نشاطه في نفس اƄيط الجغرافي مع الأخذ ) بكسر التاء(منتج 

يمية ، وذلك بالنظر إلى كون تسميات بعين الاعتبار أن تكون لمنتجاته نفس الجودة الموضحة في النصوص التنظ

  . ،  هذا عن الحق في الاستغلال )  1(المنشأ تتصف بالطابع الجماعي 

                                                 
 . 385مرجع سابق  ،  ص نظر فرحة زراوي صالح ،ا ) 1(
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أما في ما يخص الحق في التصرف بشهادة التسمية فإنه يمكن القول أن المشرع قد أقر الحق في الترخيص 

 من ذات الأمر و المذكورة أعلاه  ،  21بالاستغلال لتسمية المنشأ و لكن بشكل ضمني و ذلك في مضمون المادة 

إلى منع الاعتداء على التسمية  ، و على الرغم من هذه الإشارة الضمنية للحق في الترخيص  والتي تهدف بالأساس 

باستغلال التسمية فإن عدم قيام المشرع بوضع أحكام خاصة ودقيقة تنظم طريقة الترخيص باستغلال التسمية 

  . ات المقررة لحماية هذا العنصر من عناصر الملكية الصناعية يشكل انتقاصا من الضمان

وإذا كان المشرع قد نص بطريقة ضمنية على الحق في الترخيص باستغلال التسمية ، فإنه كان أكثر 

غموضا şصوص الحق في التصرفات الأخرى كحق بيع التسمية أو رهنها ذلك أنه لم يشر لا بشكل صريح أو 

  . ف فيها على هذا النحو من عدمه ضمني لقابلية التصر

ولعل الرأي الذي يمكن الأخذ به في هذا الصدد هو عدم قابلية التسمية للبيع أو الرهن و ذلك بالنظر إلى 

  : الأسباب التالية 

                            .المشرع لم ينص صراحة على قابلية التصرف فيها  أن -

ة للتصرف فيها من قبل ابقا بطابعها الجماعي و لذلك تبدو كحق غير قابلتتسم تسمية المنشأ كما ذكرنا س - 

  .                                                        شخص واحد 

كما أنه من المقرر قانونا أنـه  )  1(الصناعية عد عنصرا من عناصر الملكية أن تسمية المنشأ ت قانونا المقرر منأنه  -

عن اƄل التجاري و كان هذا الأخير يتضمن عناصر للملكية الصناعية فإنه بالإمكان التنازل عـن   إذا Ļ التنازل

                                                 
 . ، مرجع سابق  2-75من الأمر  02ف  20نظر المادة ا ) 1(
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، و بالقيام بعملية مقارنة بسيطة يتبين لنـا أن جميـع   ) 1(هذه العناصر في إطار اƄل التجاري  بشروط خاصة 

 . نشأ عناصر الملكية الصناعية تتمتع بقابلية التنازل عنها ما عدا تسميات الم

  : انقضاƔ الحǪ في التسمية و عقوباƩ المساđ ǅا  :Ưالưا 

 على عتداءبالاالعقوبات الجزائية التي تلحق أسباب انقضاء الحق في التسمية و كذا  مايلي  سنتناول في

  . الحق في هذه الأخيرة 

1 - Ɣفي التسمية  انقضا Ǫسالف الذكر طريقتين 65-76وضع المشرع من خلال الأمر : الح 

        : لانقضاء الحق في التسمية و هما 

Ɨ - كمةƄا Ǻا على حكم مÅƔبنا Ɣنقضاȏمكانية الحكم بشطب أو تعديل إلقد منح المشرع للقضاء :  ا

من ذات الأمر  23و الأساس القانوني لهذا هو نص المادة  ، للتسمية بناءÅا على طلب من له صفة ومصلحة في ذلك

كمة المƼتصة بناÅƔا على طلب مȅƗ Ǻ شǎƼ لǾ مصلحة مشروعة Ɨو مȅƗ Ǻ يمكǺ للمح"  و التي جاء فيها

 : سلطة űتصة Ɨن تƘمر Šا يلي 

-  śا على السببÅƔبنا Ƙيل لتسمية المنشƴشطب التسśالتالي:                       

  �                             04استبعاد التسمية مǺ الحماية تطبيقا لأحكام المادة  * 

 .زوال الǜروف و الأسباƣ الداعية لتسƴيل التسمية *  

 :                                  تعديل التسƴيل لتسمية المنشƘ بناÅƔا على Ɨحد الأسباƣ التالية  -

                                                 
 ج رالمعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري ،   1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر  147نظر المادة ا ) 1(

  . 78، عدد  1975تمبر سب 30الصادرة في 
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 لعدم تغطيتها Ťام المساحة الجغراǧية �                                        *  

  رة في الطلب Ń تعد كاǧية �                                              لأن ŲيزاƩ المنتƴاƩ المذكو*  

   .لأن المنتƴاƩ المعينة في الطلب Ń تعد Ŧيعها مغطاة بالتسمية * 

  فيتتمثـل  الأولى  الصورة،   أقر صورتين  لانقضاء التسمية هذا النص أن المشرع قدمن خلال ونسجل   

الأسباب   شكلتمن خلال التعديل ،  و  تتمثل في الانقضاء الجزئي و الثانية ب  الانقضاء الكلي من خلال الشط

فرصة ودفعة نحو ضمان احترام  المذكورة في النص السابق  التي وضعها المشرع كحالات لإمكانية تعديل التسمية 

  .  لعديد من المصالح اهدم يؤدي إلى من إقرار الانقضاء الكلي  الذي   الحقوق الناشئة عنها و استقرارها بدل

 ƣ–  التسمية Ǻلي عƼيتحقق التخلي عن التسمية في صورتين ، الصورة الأولى تستمد أساسها من : الت

من نفس الأمر ، حيث يترتب على عدم رغبة صاحب الحق في التسمية في تجديدها بعد انتهاء المدة  17المادة 

أما الصورة الثانية فتتمثل في تخلي صاحب الحق في  .سنوات  10القانونية للحماية بسقوطها و المقدرة ب

صلاحية العمل بها وحتى قبل سقوطها ، ولكن ذلك يتم وفق شروط و ة عن هذه الأخيرة في أثناء فترة التسمي

  .) 1(شكلية  إجراءات 

2  -  Ƙالمنش Ʃبتسميا ǅالمسا Ʃسالف الذكر   65-76من الأمر  30نص المشرع  في المادة  :عقوبا

د ج  2000نه تلحق بمزوري تسميات المنشأ المسجلة سوى كانوا أصليين أو مشاركين عقوبة الغرامة من أعلى 

الذين  كما ألحق بالأشخاص ،سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين  3أشهر إلى  3 بس منوالحد ج  20000إلى 

د ج و الحبس من شهر  15000 د ج إلى 1000يقومون ببيع منتجات تحمل تسمية مزورة عقوبة الغرامة من 

                                                 
 .  ، مرجع سابق 65-76من الأمر  27نظر المادة ا ) 1(
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كما أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر و إعلان الحكم على نفقة اƄكوم عليه في  ، إلى سنة أو إحدى هاتين العقوبتين

   .تحددهاالأماكن و الوسائل التي 

تقديرها كان مرتبطا بالظروف  ة فيما يتعلق بقيمة الغرامة أناصو şوما يلاحǚ على هذه العقوبات 

مما يجعلها غير متناسبة مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للفترة الاجتماعية لفترة السبعينيات  الاقتصادية و

   .  يتناسب مع هذه الأخيرةالراهنة الشيء الذي يستدعي تعديلها بالشكل الذي 
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     اĐاورةلحقوق المƚلǦ و الحقوق  اȍطار الموǓوعي : اňـبحث الưـالم  

الأحكام الموضـوعية  إلى مجموعة من  سالف الذكر ،   05-03في إطار الأمر الجزائري  المشرعتطرق   

لمصنفات المشمولة بالحمايـة ،  ل ا تحديد ضمن هذا الأمر، حيث ت و الحقوق المجاورة  قوق المؤلفذات الصلة بح

أيضا أسـباب  والحماية المكفولة بو كذا مضمون الحقوق المعنوية و المادية  ه المصنفاتذوأصحاب الحقوق على ه

  .المساس بها انقضاء هذه الحقوق وعقوبات 

  

   :الحـمايةيǪ ـتطب نطاق: الأولطلب ـالم  

المصـنفات و أصـحاب هـذه      تنصب الحماية المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة على كل مـن   

  : المصنفات 

    ǝالمشمولة  :الأولالفر Ʃبالحمايةالمصنفا.   

هـو  الأول الـركن  مصنفات محمية يجب أن تستوفي هذه الأخيرة ركنين أساسيين ، حتى نكون بصدد   

صنف على شـيء مـن   أن يفرǡ فيه هذا المصنف ، أما الركن الثاني فهو أن ينطوي المالشكل المادي الذي يجب 

  ) .1(تبين أن المؤلف قد خلع عليه شيئا من شخصيته الابتكار بحيث ي

   : الحماية بين وتتنوع المصنفات المشمولة ب   

  

                                                 
         ، 2004، الإسـكندرية ، منشـأة المعـارف ،      جرائم الصحافة و النشـر : لجرائم التعبيرية ، انظر عبد الحميد الشوارĺ ا )1(

     .333ص 
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  ȏوƗ  : ليةǏالأ Ʃالمصنفا:  

من مجالات الإبداع ، وفي الغالب لا تقوم التشـريعات  المصنفات الأصلية مجالات عديدة و متنوعة  تمس  

على سبيل المثال كمـا فعـل المشـرع     ابحصر كل الأعمال التي تدخل في نطاقها ، وإŶا تكتفي بذكر عدد منه

سالف  05-03من الأمر  04وذلك في مضمون المادة ما تشابه منها في مجموعات ، حيث قام بجمع  الجزائري

، وكـذا   بحماية المصنفات الأدبية والفنية   ةالمتعلق فاقية بارنإتمن  02للمادة  04تفق مع الفقرة الذكر و التي ت

  . المية لحقوق المؤلفتفاقية العمع المادة الأولى من الإ

  :ذه المصنفات في وعلى العموم يمكن إجمال ه   

وقد ) 1( "  محتواهاوهي المصنفات التي يعبر فيها بالكلمات أيا كان "  :العلميةالمصنفاƩ الأدبية و  - 1  

و التي يمكـن  المذكورة أعلاه تعداد غير حصري لأمثلة عن المصنفات الأدبية و العلمية الأصلية  04أوردت المادة 

  :إجمالها في ما يلي 

 Ɨ- المك Ʃـاولات  : توبة المصنفاƄو هي جميع المصنفات التي تصل إلى الجمهور عن طريق الكتابة ، كا

     .و البحوƭ العلمية و التقنية و الروايات و القصص و القصائد الشعرية و برامج الحاسوب  الأدبية

 ƣ -  الشفوية Ʃفسه و هي التي تلقى شفويا ، وإن كان أسلوب الإبداع و جهد التعبير هو ن: المصنفا

، ومن هذه الأعمال اƄاضرات و  )2(وبالتالي فهي تعكس شخصية المؤلف �  الجهد المبذول في المصنفات المكتوبة

                                                 
، الجزء الثاني ، عدد صادر عن اللجنة الوطنيـة   مصر و اليونسكو، ) الحماية القانونية لحق المؤلف  (محمد حسام محمد لطفي  )1(

  .    71،ص  1996المصرية لليونسكو ، مصر ،  

 ئـر،  ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ،           ، الجزا حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد،  انظر محي الدين عكاشة )2(
  . 59،ص  2005
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الخطب و تجدر الإشارة إلى أنه لاعتبار العمل يتصف بصفة  الشفوية أن ينفذ بشكل ارتجالي و لا يكون قد سـبق  

  . كتابته 

نجد أن المشرع قد أدرج ضمنها وبشكل صريح  فات المكتوبةو بالعودة إلى التعداد غير الحصري  للمصن  

 ـ   1973أفريل  03المؤرخ في 14-73تعديل الذي قام  به على الأمر كأثر لل برامج الحاسوب  ق المتعلـق بح

المتعلـق بحقـوق     1997مارس  06المؤرخ في 10 -97، وقد Ǜهر هذا التعديل في كل من الأمر  تأليفال

  . الذكر  سالف 05-03و الأمر رة المؤلف و الحقوق المجاو

دونها لا يكون للمكونات المادية من  وبشكل عام وتعد برامج الحاسوب الكيان المعنوي لنظام الكومبيوتر   

النوع الأول يتمثل في برنامج المصدر  وينقسم  ، م هذه البرامج إلى ثلاثة أنواعو تنقس  أي فائدةأجهزة و أدوات 

  فين ، الصنف الأول يتمثل في برنامج التشغيل المناط به إتاحة عمل مكونـات النظـام   هذا الأخير بدوره إلى صن

أمـا النـوع   معا ، و الصنف الثاني يتمثل في البرامج التطبيقية والتي تقوم بمهام محددة كبرامج معالجة النصوص ، 

  امج المصدر إلى برامج الآلـة ،  بر لتحويلالثاني الذي يضاف إلى برامج المصدر هو برامج الترجمة و التي تستعمل 

  ).  1(هي البرامج المترجمة إلى لغة الآلة  و يتمثل النوع الثالث في برامج الهدف و

 اويبدو أن المشرع قد حسم موقفه هنا بتبني حماية برامج الحاسوب و فقا لقواعد حقوق المؤلف ، بعـدم   

المتعلق بالاختراعـات   17-93المرسوم التشريعي  الشأن ، خصوصا و أنه لم يوضح مكانتها فيترك فراغا بهذا 

 ـ في  اسالف الذكر عل اعتبار أن برامج الحاسوب يمكن أن يكون لها وصف الاختراعات ، كما أنه لم يشر إليه

  .الذكر   و المتعلق بحقوق المؤلف سالف 14-73الأمر 

                                                 
  دار وائـل  ، الطبعة الأولى ، عمـان،     الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي و مشكلة قرصنة البرامج نظر عماد سلامة ،ا )1(

  . 50، ص  2005للنشر ، 
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عن المصنفات التقليديـة الأخـرى   وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمصنفات برامج الحاسوب  والتي تتميز بها   

     ):1( تجعل حمايتها بموجب قواعد  قانون حقوق المؤلف أمر تنقصه الفعالية و الكفاءة و ذلك بالنظر إلى أن 

برامج الحاسوب لا تعد مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار ، بل تتضمن تنفيذ خدمة تطبيقية ، ومن ثم فمن غـير   -

  . لمصنفات الأخرى الممكن تمثيلها و تشبيهها با

  -كما سنرى في ما بعد  –بالمصنفات التقليدية برامج الحاسوب تحتاج إلى مدة حماية أقل من مدة الحماية الخاصة  -

وذلك لأن برامج الحاسوب تتضمن تقدما تكنولوجيا و تغيرا سريعا و مستمرا ، و أن ſولها بمدة حماية طويلـة  

 .  تؤخر هذا التقدم

نون مواكبة إفرازات التطور التكنولوجي و العلمي ، و بالتالي فإن Ǜهور برامج الحاسب الآلي إن من و اجب القا -

 . العامة من المشرع وضع قوانين خاصة بها و ليس الاكتفاء بالنصوص يتطلب 

وبناءÅا على هذه النقاط التي تميز برامج الحاسوب عن المصنفات الأخرى فإنه يتعين على المشرع الجزائري 

   . حمايته على برامج الحاسوب بموجب قانون خاص يراعي الطبيعة الخاصة لهذه البرامج بسط 

من عناصر المصـنفات  عنصر ذا أهمية  المشمولة بالحماية يضاف إلى ما سبق من حديث متعلق بالمصنفات

لدى الجمهـور و   ألا و هو العنوان ، الذي Źدد الإطار العام للمصنف و يعطي رؤية عن محتواه مما يسمح بتعريفه

 05-03   لأمرامن  06، وقد أقر له المشرع الجزائري بالحماية بموجب المادة ) 2(الأخرى  تميزه عن المصنفات 

.  "  ƿاتǜŹ Ǿى عنوان المصنǦ إƿا اتسم بالأǏلية بالحماية الممنوحة للمصنǦ"    سالف الذكر و التي جاء فيها 

قصر حمايته على العناوين التي تتميز بطابع الابتكـار دون العنـاوين   و يظهر من خلال هذا النص أن المشرع قد 

                                                 
    .108 ، صنفسه   نظر عماد سلامة  ،  المرجعا )1(

  .       100مرجع سابق ، ص  ،نظر محي الدين عكاشة  ا )2(



www.manaraa.com

41 
 

شائعة الاستعمال و التداول و التي تصلح لأكثر من مصنف ، وهو موقف يساير المنطق ذلك أن إقـرار الحمايـة   

  .ملك للجميع  ام الحقوق الفكرية لأنهوين الشائعة أمر لا يعزز في احتراللعنا

الغرض من هذا النوع من المصنفات هو اسـتهواء و اسـتنهاض   :  الموسيقية المصنفاƩ الفنية و    -2

الحس الجمالي للشخص المخاطب بها ، و هي بذلك تختلف عن المصنفات الأدبية و العلمية التي يكون تأثيرهـا في  

صـنفات  المصنفات الفنية مـن جهـة و الم  ، المصنفات ا النوع من ه إلى العقل و الفكر وŶيز في هذالغالب موج

  . الموسيقية من جهة أخرى 

 Ɨ –  Ʃومنهالتشمل مجالات و ميادين عديدة الأصلية تتنوع المصنفات الفنية  :الفنيةالمصنفا:                   

     مـن الأمـر    05  دةللمـا  05 هذا النوع من المصنفات الفقـرة  أشارت إلى: مصنفاƩ الفنون التشكيلية - 

في عرض تحديدها  و ذلك الفقرة الأولى للمادة الأولى من اتفاقية بارن إليها كما أشارت سالف الذكر 03-05

، وتتضمن هذه المصنفات أكثر أنواع الفنون الجميلة كالرسـم و  لمفهوم المصنفات الأدبية و الفنية اƄمية بموجبها 

 ĺو فن الزرا Ǌالخ ....الرسم الزيتي  و النحت و النق  

الذي وضع الفكرة و ليس عن أن يتم أداؤها فعليا من طرف الفنان ت يشترط و لحماية مثل هذه المصنفا   

  ) . 1(مخصصة لذلك من غير أن يكون للعمل الشخصي أثر فعال في المصنف طريق أداة ميكانيكية 

- Ʃا يتضمن كل الصور التي  الفوتوغرافيلا يقتصر مفهوم التصوير على التصوير  :التصويرية المصنفاŶفحسب وإ

وفي هذا الصدد أقر المشرع إسباǡ حمايته  )2(كالفيديو و التلفيزيونالتقاطها بكافة الوسائل و التقنيات الحديثة يتم 

مـن الأمـر    04للمادة  08على جميع المصنفات التصويرية دون قيد أو استثناء و يتضح ذلك من خلال الفقرة 

                                                 
   .  431، ص  2003،  ، مصر ، شركة ناس للطباعة لملكية الفكريةموسوعة حقوق ا ،نظر خاطر لطفي ا) 1(

  (2) Bertrand André , Le droit d’auteur et les droits voisines ,2 em  Edition, Paris, Dalloz , 1999    , 
p 179.   



www.manaraa.com

42 
 

في بسط الحماية على المصنفات التصويرية إذƒ و يؤخذ على موقف المشرع هنا إطلاقيته .  سالف الذكر  03-05

عليه عند إسباǡ حمايته على هذا النوع من المصنفات التميز بين المصنفات التي يغلـب عليهـا جهـد    كان يتعين 

تستحق إسباǡ الحماية عليها و التي لا تتضمن مثل هذا الشخص الإبداعي من حسن ذوق و طول محاولة ، وهذه 

  . نطاق الحماية  الجهد ومن ثم تخرج عن

 ƣ-  الموسيقية Ʃأصوات تصدر عن آلة موسيقية بشكل يؤثر في  "تعرف  الموسيقى على أنه : المصنفا

و لقد نص المشرع على إقرار الحماية لهذا النوع من المصنفات من خـلال  ، ) 1" (العاطفة و الإحساس الإنساني 

بصورة منفردة  إعدادهاكان   المشرع بالحماية سواء اعترف لها إذƒ،  05-03من الأمر  04للمادة  03ة الفقر

و تتألف هذه المصنفات من ثلاƭ عناصر ، أولها الأنغام و التي كان القضاء الفرنسي يعتبرهـا   أو مصحوبة بغناء 

الأفكار تتوجـه إلى مخاطبـة   بمثابة الأفكار في المصنفات الأدبية قبل أن يتم التراجع عن هذا الرأي على اعتبار أن 

، أما العنصر الثاني فهو الانسجام في الأنغام بمعŘ وجود ) 2(الأنغام تتوجه إلى مخاطبة الإحساس أن العقل في حين 

مدة بين توقيع  ضبطو وضع يقصد به الإيقاع و الذي  في ثل العنصر الثالثتتوافق بين الأنغام المتتابعة ،  في حين يم

   . ) 3( نغميين مختلفين

  : المشتقة  المصنفاƯ   :Ʃانيا

لمصنفات الأصلية فقط و إŶا تمتد أيضا إلى المصـنفات المشـتقة منـها ، و    على الا تقتصر حماية المشرع 

         و الـتي جـاء   سـالف الـذكر    05-03من الأمر  05للمادة  04ذلك من خلال مضمون الفقرة  جسديت

                                                 
  . 78،ص  2002الفكر الجامعي ،   الإسكندرية دار حماية الملكية الفكرية ،، عبد الحميد المنشاوي ) 1(

(2) Claude Clombet : propriété littéraire et artistique  et droits voisine  , 9 em  édition , paris 
Dalloz , 1999 , p 58  . 

تير ، مذكرة لنيل شهادة الماجس  الوضعية الحالية لحق المؤلف في التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدوليةنظر مسعودة عمارة ، ا )3(
  .  214، ص ) بدون سنة نشر ( ، جامعة الجزائر  ، غير منشورة  في القانون
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وقد عمدت ،  "  مƚلفي المصنفاƩ الأǏلية تكفل الحماية لمƚلǦ المصنفاƩ المشتقة دون المساŞ ǅقوق" فيها  

 ، 03في فقرتها  02عتراف بشمول الحماية لهذه المصنفات وǛهر ذلك من خلال المادة تفاقية بارن أيضا إلى الاإ

   :المصنفات نجدومن أمثلة هذه 

         عـن طريـق الأعمـال   المصنفات المشتقة  و تتحقق هذا النوع من : المصنفاƩ الأدبية و العلمية  – 1

  : التالية 

 Ɨ-   ةŦومعاني و أساليب من لغة إلى أخرى " وتعرف الترجمة على أنها   :التر Ǚفن جميل يعني بنقل ألفا

غة المترحم إليها يتبين النصوص بوضوح و يشعر بها بقوة مثلما يتبينها و يشعر بها المتكلم باللغة لبحيث أن المتكلم بال

بلغة غير لغته الأصلية الفكري الذي يتطلبه هذا العمل  للتعبير عن مضمون المصنف  و نتيجة للجهد) 1" (الأصلية  

    )2. (لحصول على الحماية المقررة للمصنفات له ا يخول إبداعيا ايد طابعديؤدي إلى إكساب المصنف الجفإنه 

 ƣ-   ǅقتباȏص يتم فيه نقل التلخيص و التحويل ، فالتلخي  هماويتم هذا العمل  من خلال طريقتين :ا

المصنف الأصلي بشكل موجز إلى القارƝ ، أما التحويل فيعمد فيه المؤلف إلى تحويل المصنف إلى لون آخـر مـع   

كان الاقتباس ينصب على الأفكار فقط فإنه لا يكون على المقتبس  نفإ وبناءÅا علي هذا  ،  )3( الاحتفاǙ بمضمونه

يترتب عليـه  د تناول قدرا من العمل الأصلي يتجاوز فيه الأفكار فإنه أية التزامات تجاه أي كان ، أما إذا كان ق

  . )4( عدم المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي

                                                 
،ص  2003، المجلد الثاني ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دار الفجر للنشر و التوزيع ،   الموسوعة الإعلاميةمحمد منير حجاب،  )1(

668  .  
، الطبعة الثالثة ، عمان،  مكتبة دار الثقافة ،    لمؤلف و وسائل حمايتهالنماذج المعاصرة لحق ا: حق المؤلف نظر نواف كنعان ، ا )2(

  .  256،     ص  2000
  . 78مرجع سابق ، ص  إدريس فاضلي  ، )3(

 Claude Colombet, op.cit, p 41 .)4(  



www.manaraa.com

44 
 

ومن خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة نلاحǚ أن المشـرع قـد      

مصنفين مختلفين  كان للصدفة دور في إيجاد ما إذاعن تساؤل قد يثار في هذا الصدد و هو حالة سكت عن الإجابة 

  في النوع و متشابهين في المضمون ، فهل يعتبر أحدهما اشتقاق عن الآخر أو كليهما  يعد مصنف أصلي ؟

   .الموسيقيةيمكن التميز هنا أيضا بين المصنفات الفنية و المصنفات  :والموسيقيةالمصنفاƩ الفنية  – 2

 Ɨ-  الفنية Ʃلوحة محاكيا فيها  برسم صورة أو رسام لعل أبرز صورة لمثل هذه المصنفات قيام   :المصنفا

من الصعوبة بمكـان   بحيث أنه ، أصلية موجودة أو قيام ناحت بتشييد تمثال على شاكلة تمثال آخرصورة أو لوحة 

  . محاولة إجراء مقارنة بين الصورتين أو التمثالين عند إيجاد فارق 

 ƣ-  الم Ʃمصـنفات   –مثل المصنفات الأدبيـة   -قد تنشأ عن المصنفات الموسيقية : وسيقية المصنفا

وتتمثل هذه الصورة في مشتقة ، ويتلخص هذا الاشتقاق في صورتين ، الأولى هي إعادة التوزيع الموسيقي    أخرى

يـانو ، و هـذا   تحويل صلاحية مصنف موسيقي لآلة معينة كƖلة كالعود إلى صلاحيته للعزف بƖلة أخرى كƖلة الب

فهي التنويع و المقصود بها اقتباس المصنف الموسيقي يماثل الترجمة في المصنفات الأدبية و العلمية ، أما الصورة الثانية 

ولقد أشار المشـرع إلى إسـباǡ    )1(المشتق من مجموعة مصنفات أصلية يتم الجمع بينها و إبداع مصنف جديد 

  . سالف الذكر  05-03من الأمر  05مادة لل 02الحماية عليها في مضمون الفقرة

  : مصنفاƩ التراƭ الưقافي و الملǮ العام :   Ưالưا

الثقافة التقليدية و الشعبية على أنها مجموع الإبداعات المنبثقة عن نفات التراƭ الثقافي تعرف في مجال مص

 شـفويا   نقلـها  يمكنعين الاعتبار أنه ثقافة مشتركة  و التي يعبر عنها من قبل عدد من أفراد المجتمع ، مع الأخذ ب

                                                 
، 2004ية،  منشأة المعارف، ، الجزء الثامن ، الإسكندرحق الملكية :  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  )1(

  . 324ص 
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           و الموسـيقى و  أو بوسائل أخرى و تشمل هـذه الثقافـة مجـالات عديـدة منـها  اللغـة و الأدب      بالتقليد 

             مـن الأمـر    08وقد بسط المشرع حمايته على هذا النوع من المصنفات  بموجـب المـادة   ،  )1( الخ...الرقص

           مـŧ Ǻايـة  .. ...فاƩ التراƭ الưقـافي التقليـدȅ   تستفيد مصن"  و التي جاء فيهار سالف الذك 05- 03

   :التاليةأعلاه مضمون مصنفات التراƭ الثقافي في المجالات  ةالمذكور 08و قد حصرت المادة  " ....خاǏة 

                                                  والأغاني الشعبية                      مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية -

                                               .الوطنيةالأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة في أوساط المجموعة  -

                                                                      .الشعبيةالنوادر و الأشعار و الرقصات و العروض  –

                                                     .النحتمصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم و الرسم الزيتي و النقǊ و  –

  .... . معدنية و خشبية و الحلي  المصنوعات على مادة –

لثقافي جاء على سبيل الحصر لأنه لا يوجد ما وقيام المشرع بتعداد المصنفات التي تدخل في إطار التراƭ ا

يدل أو يوحي في مضمون هذه المادة أنها مذكورة على سبيل المثال كما هو الحال بالنسبة للمصنفات الأدبيـة و  

أن مثل هذه المصنفات تصور مرحلة ماضية من مراحل تطور المجتمع ، وبالتالي يمكن  الفنية ، و لعل ذلك يعود إلى

العناصر الثقافية التي عاǉ في إطارها ذلك المجتمع على عكس المصنفات الأدبية و الفنية التي تعرف تطـورا  حصر 

  .بالفاعلية   أمر لا يتصفالذي يجعل من حصرها  الشيءبتطور الحياة ، 

ع بتعريف المصنفات التي تقع في تعداد الملك العام بأنها تلك المصنفات الأدبية و الفنية التي كما قام المشر

المـذكورة   08للمادة  03و ذلك في مضمون المادة الفقرة  حقوقهم،وذوي ت مدة حمايتها المالية لمؤلفيها انقض

                                                 
  . 74ص�  نظر محي الدين عكاشة ، مرجع سابقا) 1(
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المجاورة بالحق في تنظيمهـا و تسـيرها   ، واعترف للدولة ممثلة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق  أعلاه

   .لصالحها 

  :   صنفاƩ اĐاورةالم: رابعا 

نشرها و إذاعتها بين  أكبر عدد في نهاية المطاف هو  البشري الفكرالعقل والغرض من حماية نتاج  إذا كان

 التوصـل إلى الجمهـور  هذا النشر و  فإنممكن من الناس و ذلك للاستفادة منه و تحقيق المنفعة العامة للبشرية ، 

بل Źتاج في أغلب الأحيان وجود وسيط بين المؤلفين و ، بمجرد Ǜهور هذا العمل إلى الوجود العريض لا يتحقق 

 بالحماية ولقد اعترف المشرع ، )1(المركز القانوني للمؤلفين ، هذا الوسيط يتمتع بمركز قانوني متميز عن الجمهور 

 و التي عن طريقها يتم تسهيل التواصل بين المؤلفين و الجمهوريتدخل في أدائها  لمصنفات التيلهذا الوسيط وكذا ا

إنشاء المنظمة العالميـة للملكيـة    تفاقيةإكما عمدت  ،سالف الذكر 05-03وذلك في الباب الثالث من الأمر 

لمصنفات المجـاورة و  ، وجدير بالذكر أن المشرع قد اعترف لأول مرة با)2( الحماية لهذه المصنفات بإقرار الفكرية

قوق المجـاورة ،  الحالمؤلف و المتعلق بحقوق  10-97أسبǢ عليها الحماية في إطار التشريع الداخلي بموجب الأمر 

  :  في المصنفات التي اعترف المشرع لها بالحماية  تتمثلو

 ـ :الأداƔ الفني  -1            ددهم المشـرع هذا النوع من المصنفات يقوم بأدائه ما يعرف بفناني الأداء الذين ح

يعتǧ Őنانا مƚديا لأعمال ǧنية  الممưل و المغني و الراقǎ و كل شƕ ǎƼخر يمارǅ التمưيل Ɨو الغناƗ Ɣو  "  بقوله

         Ʃالفكريـة و مصـنفا Ʃدوار المصـنفاƘالأشـكال بـ Ǻشـكل مـ ȅƘو يقـوم بـƗ وةȐو التƗ نشادȍا              

                                                 
طلاع تاريخ الإ    www.  tashareeat.com )فالحقوق المجاورة و الحقوق المرتبطة بحق المؤل(ا،  نظر على رضا )1(
)02/07/2007( .  

تفاقية إنشاء المتضمن مصادقة الجزائر على إ 1975اير ين 09مكرر المؤرخ في  2-75من الأمر  08ف  02نظر المادة ا )2(
  .13، عدد 1975فيقري  14الصادرة في  ج ر،  1967يوليو  14العالمية للملكية الفكرية الموقعة بستوكهولم في  ةالمنظم
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ƭقافي التراưذلك أن الـتلاوة  ولعل أكثر ما يثير الإشكال في هذا النص هو النقطة المتعلقة بالتلاوة ، ،   )1( " ال

 هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نلاحǚ أن المشرع قـد تعمـد  القراءة من القرآن الكرŉ أو من غيره  يقصد بها 

لنا أن نساءل هنا إلى أي مدى  ،ةبالحماية فكرة التلاوة كحق من الحقوق المجاورة التي ترد على المصنفات  وبالمقارن

    )2(فنيا ؟  القرآن الكرŉ مصنفا أدبيا أو يمكن اعتبار

و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من اعتراف المشرع بهذه الحقوق على مستوى التشريع 

المتعلقة بالفنانين المؤديين المبرمة سنة تفاقية روما إبالخصوص  الداخلي إلا أنه لم ينظم إلى الإطار الدولي المتعلق  بها و

  .  م 1961

المقصود بالتسجيلات السمعية و السمعية البصرية هـو   :البصريةالتسƴيƩȐ السمعية و السمعية  -2

        مخصـص عن طريق جهـاز  تحتويه  تثبيت محتوى المادة المراد تسجيلها على دعامة أو وسيلة مادية يمكن إدراك ما

  . )3(لذلك 

ننوه أنه قبل اعتراف المشرع لهذا النوع من المصنفات بالحماية في إطار الحقوق المجاورة لحـق المؤلـف   و 

الحقوق ذات طبيعة تعاقدية فقط  ولم يكن لديهم سوى تحريك دعوى المنافسة غـير  كانت حقوق أصحاب هذه 

  )4(ى من شروط و إجراءات مرهقـة  المشروعة في حالة الاستنساخ غير المشروع لمصنفاتهم  بما تتطلبه هذه الدعو

لف سا 05-03من الأمر  107و قد تجسد اعتراف المشرع بهذا النوع من المصنفات من خلال مضمون المادة 

                                                 
  .، مرجع سابق  05-03من الأمر  108المادة  )1(
غـير   ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقـوق ،  تها القانونيةالحقوق المجاورة لحق المؤلف وحماينظر العيد شنوف ، ا )2(

  .  49، ص  2003جامعة الجزائر ،    منشورة ،
،  2005، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسـكندرية ،    الحقوق المجاورة لحق المؤلفنظر رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، ا )3(

  .  131ص 
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ظام القانوني لعقد الإنتاج السمعي البصري في التشريع الجزائري الننظر يمينه حويشي ، ا )4(

   . 24، ص  2001في الحقوق ، غير منشورة ، جامعة الجزائر ،  
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             كل منتƲ تسƴيũ ƩȐعية Ɨو ũعية بصرية يستفيد عƗ ǺداƔاتǾ حقوقـا ůـاورة   ... " فيها   الذكر و التي جاء 

 Ǧلƚالم Ǫمشمول بالحماية موضوع الحق  أن  لحماية دلالة علىبا، و اعتراف المشرع هنا لصاحب الحق  " ..لح .  

3-  ȅاعي السمعي و السمعي البصرƿȍلم يقم المشرع الجزائري بوضع مفهوم للبث الإذاعي : البث ا

لك من خلال المـادة  بشكل مباشر ، وإŶا قام بتحديد مفهومه في سياق تعريفه للكيان المسؤول عن هذا البث و ذ

ǿيƠة للبث اƿȍاعي السمعي Ɨو السمعي " ...   تعد أنهسالف الذكر والتي جاء فيها  05-03من الأمر  117

البصرȅ الكيان الذȅ يبث بƗ ȅƘسلوƣ مƗ Ǻساليب النقل الȐسلكي ȍشاراƩ تحمل ǏƗـواتا Ɨو Ǐـورا  Ɨو   

   ."  إń الجمهور ةمنبưتقبال برامƕ Ʋخر بغرǑ اسيوزعها بواسطة سلƗ Ǯو ليǦ بصرƗ ȅو ȅƗ كابل  

في صياغته إقرار الحماية لمختلف الأساليب و الطرق الحديثـة   ضح من هذا النص أن المشرع قد راعو يت  

           التي يمكن أن تساهم في نقل البث و بالتالي فالمشرع حـاول اللحـاق بركـب التطـور الحاصـل في وسـائل      

  .التكنولوجيا  

مجموعة من الحقوق  ةمباشرلهذا النوع من المصنفات الحماية من خلال تخويل لهيئة البث  وقد أقر المشرع

سالف الذكر و التي تضـمنت   05-03من الأمر  118على هذه المصنفات و يتجلى ذلك في مضمون المادة 

Ů ǪŹيƠة البث اƿȍاعي السمعي Ɨو السمعي البصرƗ ȅن ترخǎ حسب شروǕ في عقـد مكتـوƣ   " على أنه 

 بƜعادة بث و تưبيت حصصها المذاعة و استنساƹ ما Ưبت مǺ حصصها المذاعة و إبǡȐ حصصها المتلفزة على

  . "  ....الجمهور 

ويؤكد المشرع من خلال هذا النص على وجوب أن يتم انتقال الحقوق المخولة لهيئة البث بشكل رسمي ، 

  ا اعتداء عليهوأن استغلالها دون التقيد بهذه الشكلية يشكل 
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ňاưال ǝبالحماية :  الفر śالحقوق المتمتع ƣحاǏƗ :  

إن اعتراف المشرع بشمول الحماية  للأعمال و المصنفات الفكرية سابقة الـذكر يسـتتبعه بالضـرورة    

 أصـحاب  هذا الفرع على ضمن بحثالب سوف نقتصر غير أنه، الاعتراف بأصحاب تلك الأعمال و المصنفات 

الأعمـال المجـاورة   دون أصحاب الحقوق في  ة و الفنية سواء كانت أصلية أو مشتقة الأعمال الأدبي الحقوق في 

و إعادة الحـديث  عرض الحديث عن المصنفات المجاورة لأنه قد سبقت الإشارة إليهم في وذلك  ،  لحقوق المؤلف

  .واقعين في دائرة التكرار يجلنا  عنهم سوف

الحقوق على هـذه  صاحب فإن  نفات الأدبية والفنيةعرضنا للمص سياق في و كما سبقت الإشارة إليه 

هذا مـا   ،الأحوال ؟  لا يتغير بتغير و واضحوضع ثابت  على مصنفه لمؤلفلحق ا ، ولكن هل هو المؤلفالأخيرة 

  :مايليسنكتشفه من خلال 

 ȏوƗ   : المنفرد Ǧلƚالم:  

  ل دون أن يشـاركه شـخص  يقصد بالمؤلف المنفرد الشخص الذي ابتكر المصنف لوحده و بشكل أصي   

سـالف   05-03من الأمـر   12وقد أشار المشرع الجزائري إلى تحديد صفة المؤلف في مضمون المادة �  آخر

  .لشǎƼ الطبيعي الذƗ ȅبدعـǾ  يعتŐ مƚلǦ مصنƗ ǦدƗ ĺو ǧني في مفهوم ǿذا الأمر ا" الذكر حيث تضمنت 

 Ǎالمنصو Ʃȏلفا في الحاƚم ȅالمعنو ǎƼاعتبار الش Ǻذا الأمريمكǿ عليها في "  .  

  كل على اعتبار أنه  ، ويلاحǚ من خلال هذا النص أن المشرع لم يقم بإعطاء تعريف موضوعي للمؤلف

Ɔأو فنيا Ɔطريقة التعبير و بغض النظر عن  أو موسيقيا  شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر سواء كان هذا الإنتاج أدبيا  
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هو أن يصل نتاج الأهم من كل هذا و ير إلى غير ذلك من الطرق الأخرى، بالكتابة أو الرسم أو التصو  عنه سواء

وليس المقصود بالابتكار أن يقوم المؤلف باختراع أفكار غير معروفة من قبل  ،من الابتكارمستوى معين إلى  العقل

ه سواء كان شخصية صاحب يظهربطابع معين  الإبداع الفكري أن يتميز  معتبرĆاولكن يكفي لكي يكون الابتكار 

و إŶا اقتصر بالنص على إمكانية إسباǡ صفة المؤلف علـى   ، )1(الفكرة نفسها أو في طريقة عرضها لبذلك في 

  . الشخص الطبيعي أو المعنوي 

و إذا كان إسناد صفة المؤلف على الشخص الطبيعي أمر واضح و مقبول كون الشخص الطبيعـي لـه   

للشخص المعنوي الميادين  فإن إسناد هذه الصفة  في مختلف شتى المجالات والمقدرة على إبداع المصنفات الفكرية في

يثير نوعا من الإشكال ،  فالإبداع و الابتكار كما أشرنا يكون للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون القدرة علـى  

بـأن   نشيرغم من هذا ، وبالر )2(التفكير بحكم طبيعتهم البشرية أما الأشخاص المعنويين فلا يملكون هذه المقدرة  

  . الشخص المعنوي يمكن أن يكون مالكا لحقوق المؤلف 

ما لم يثبت خـلاف  و على العموم فإن صفة المؤلف تستمد من واقعة Ǜهور اسم الشخص على المصنف 

سالف الذكر ، إذƒ أن Ǜهور اسم الشخص على المصنف  05-03من الأمر  13ذلك  وفقا لما جاءت به المادة 

 العالميـة  تفق مضمون هذه المادة مع ما أقرته اتفاقية جنيفيومادية يمكن إثباتها عكسها بكافة الوسائل  يمثل قرينة

يتمتǞ مƚلـǦ المصـنǦ    "في فقرتها الأولى التي جاء فيها  04المتعلقة بحقوق المؤلف سابقة الذكر ضمن مادتها 

  " . نǦ باǾũ � ما Ń يưبت خȐف ƿلŞǮقوق التƘليǦ و تưبت Ǐفة المƚلǦ لمǺ ينشر Ɨو يذيƗ Ǟو عرف المص

  

                                                 
، تاريخ  www.arablawinfo.com، )حماية حق المؤلف في إطار المصنفات المشتركة(نظر عبد الرشيد مأمون، ا )1(

  ) 2007/ 01/ 06( الإطلاع 
  .  25، ص  2001 ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ، ، الإسكندرية حماية الحق المالي للمؤلفظر رضا متولي وهدان ، ان )2(
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   :المشترǭالمƚلǦ في المصنƯ:  Ǧانيا

على تنفيذ عمل أدĺ أو عدة أشخاص أقدم  من تراه يعتبر مالك الحقوق إذƒ ما حولل ؤسايتبادر لنا التقد 

د بالمصـنف  يتعين علينا في البداية فهـم المقصـو   قبل الإجابة على هذا التساؤل لكنو  � �بالحماية  فني مشمول

   .المشترك

            و الـتي جـاء   سـالف الـذكر    05-03من الأمـر   15هذا الأخير عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة 

و انطلاقا من هذا التعريـف  ،  " ...مƚلفś رǭ في إيداعƗ Ǿو إųازǽ عدة يكون المصنǦ مشتركا إƿا شا"   فيها 

صف بصفة الاشتراك النظر إلى وجود عنصر الاشتراك من عدمـه بـين   ما إذا كان المصنف يتيتضح أنه لتحديد 

  . شاركين فيه مختلف المؤلفين الم

ويبدو أن المشرع قد أخذ بفكرة المشاركة التامة و التي يترتب عليها تمتع جميع المؤلفين بحقوق متسـاوية  

 اسـتغلال نصـيبه   لف بحقوقتمتع كل مؤعلى عكس الاشتراك الناقص الذي يترتب عليه على المصنف المشترك 

ذات المادة  الفقرات الموالية من  ويبرز هذا الموقف من خلال ما تضمنته )1(مقدار اشتراكه في المصنف تتناسب و 

تعود حقوق المصنǦ إŦ ńيǞ مƚلفيǾ � و Ťارǿ ǅذǽ الحقوق و Ǫǧ الشروǕ " و التي جاء فيها المذكورة أعلاه 

  . تفاق تطبǪ الأحكام المتعلقة بالشيوǝ ا Ń يتم اȍبينها � و إƿالمتفǪ عليها ǧيما 

 Ǫفي الشكل المتفـ Ǧل المصنȐاستغ Ǒن يعارƗ ǭالمشتر Ǧم في المصنǿمسا ȅلأ Ǻيمك ȏ   ȏإ Ǿعليـ

  .  . "...ŐŠر

  

                                                 
  .  334نظر نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص ا )1(
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  :  المƚلǦ في المصنǦ الجماعي:  Ưالưا

تعـدد المـؤلفين    لنظر إلىبـا للوهلة الأولى أن المصنفات الجماعية هي نفسها المصنفات المشتركة  يبدو

دات و، غير أنه يوجد اختلاف جوهري بينها، ذلك أنه في المصنف الجماعي تنظم مجهالمصنف إنجاز في  المساهمين

الأصـل في  بيسـاهم   لذي لااو شخص معنوي أو طبيعي من بناءÅا على  إشراف و توجيهالمشاركين في التأليف 

على عكس المصنف المشترك الذي يثبـت  ،  )1( ؤلف الأدبية و الماليةه حقوق المالتأليف ومع ذلك تثبت له بمفرد

، ومن أمثلة الأعمال الفكرية التي وصف المؤلف بما يستتبعه من حقوق لكل من اشترك في التأليف كما سبق بيانه 

  .ينطبق عليها وصف المصنفات الجماعية ، المعاجم و الموسوعات العلمية 

 18المـادة   وحيدة هيوواحدة ذه المصنفات من خلال مادة أحكام ه الجةبمع المشرع الجزائري قاموقد 

يعتŐ مصنفا Ŧاعيا المصنǦ الذȅ يشـارǭ في إبداعـǾ عـدة    " جاء فيها إذƒ  سالف الذكر 05-03من الأمر 

�śلفƚم  Ǿǧو إشرا ȅو معنوƗ طبيعي ǎƼبادرة شŠ وينشرǾũبا.   

ĆيزŲ الجماعي حقا Ǧة في المصنŷالمسا ƶنŤ ȏ Ǧمل المصنů في śالمشارك Ǻزا لكل واحد مƴالمن.   

تعود حقوق مƚلǦ المصنǦ الجماعي إń الشǎƼ الطبيعي Ɨو المعنوȅ الذȅ بادر بƜنتاƱ مصـنǦ وإųـازǽ و   

 ǽمانشر �Ǿũبا  Ǖة شرť Ǻيك ŃǦالű " .  

   .ليها أعلاه  إر و هنا يتجسد تطبيق موقف المشرع من فكرة إمكانية اعتبار المؤلف شخص معنوي المشا 

  

                                                 
    ،  1996الإسكندرية ، منشـأة المعـارف ،     ، لحقوق و غيرها من المراكز القانونيةا ، وآخروننظر جلال على العداوي ا) 1(

  .  398ص 
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    ňاưقوق محل الحماية الح: المطلب ال :  

تطبيق الحماية بشقيه ، حيث تعرضنا في البداية  نطاقبعد ما تطرقنا في المطلب الأول من هذا المبحث إلى    

عن تحديد أصحاب الحقـوق الـذين    ثم عرجنا إلى الحديث واع المصنفات المشمولة بالحماية أنإلى الحديث عن 

ابها على مختلف أنواع المصنفات  وذلك على الحقوق التي يتمتع بها أصحالتعريف بنأتي الآن إلى  ، متعون بالحمايةيت

  : النحو التالي 

   :  قوق محل الحماية  الحمضمون : الفرǝ الأول   

اسـتغلال   لصاحب المصنف التي تتيحمجموعة من السلطات  على موضوع الحماية تضمن الحقوق المترتبة  

تفاقية بارن منحت الدول المنظمة إليها الحـق في الـنص ضـمن    إونشير إلى أن  ، لائمهيمصنفه بالشكل الذي 

وبناءا عليه حدد المشرع الجزائري هـذه  ،  )1(  التي تراها ضرورية للمؤلف تشريعاتها الداخلية على الحقوق المالية

  .  05-03في مضمون الأمر و السلطات  الحقوق

ضمن هذا الأمر للمصنفات المجاورة بحقوق مالية تتميز بها عـن الحقـوق    ف المشرع أيضاوقد اعتر هذا   

مضمون الحقوق  أعالجوس ،  118،  116،  114، 111المالية للمؤلفات وذلك في مضمون كل من المواد 

طـة الثانيـة   النق أمـا   المعنويمضمون الحق  سنتناول فيها ضمن نقطتين أساسيتين ، النقطة الأولىالحماية  محل

  .المالي    فسنتناول فيها مضمون الحق

  

                                                 
المتضمن إنضمام الجزائر ، مع التحفǚ إلى  1997سبتمبر  13ؤرخ في الم 341-97من المرسوم الرئاسي  05نظر المادة ا) 1(
سبتمبر  14الصادرة في  ج رالمتممة و المعدلة ،  1886سبتمبر   09المؤرخة في  ةبارن لحماية المصنفات الأدبية و الفين ةتفاقيإ

 .   61، عدد  1997
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 ȏوƗ : ȅالمعنو Ǫمضمون الح :  

 .حقوق ملكية مصنفاته على يتيح الحق المعنوي لصاحبه مجموعة من السلطات التي تساعده على اƄافظة   

صـنفات المجـاورة   ونشير إلى أن الحق المعنوي بحكم طبيعته لا يترتب إلا للمؤلف  وفنان الأداء أما أصـحاب الم 

نظرا لطبيعتهم الخاصة ، وعلى العموم فإن السلطات التي يتيحها الحـق  يتمتعوا بهذا الحق الأخرى فلا يتصور أن 

        : المعنوي للمتمتعين به تتمثل في 

  1 - Ǿفي نشر مصنف Ǧاحب المصنǏ Ǫفي أن صاحب المصنف هـو   هذا الحق  يتلخص مضمون:  ح

الذي يشعر فيه أن عمله  الوقت الذي يراه ملائما لذلك وقرير صلاحية المصنف للنشر فيوحده الذي له الحق في ت

و يعتبر حق تقرير النشر من أهم الحقوق الأدبية الخاصة بالمصـنفات  لأنـه    ،الذهني قد بلǢ درجة من الاكتمال 

ولقـد أقـر المشـرع    . ) 1( لتقيم الأفراد من ثم يخضعو لذي يخرج فيه المصنف إلى النور يرتبط بتحديد الزمن ا

يتمتǞ المƚلŞ ǦـǪ  "  سالف الذكر و التي جاء فيها  05-03من الأمر  22الجزائري هذا الحق بموجب المادة 

Ǫذا الحǿ تحويل Ǿو تحت اسم مستعار و يمكنƗ ǍاŬا Ǿũالصادر با Ǧالمصن Ǻع Ǧالكش  " .  

        ى فكرة حق المؤلف في نسـبة المصـنف   ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرع بالإضافة على النص عل  

يلاحǚ أن موقـف  ، كما على حقه في الكشف عنه أو نشره  تأكيده –التي سوف نتطرق إليها فيما بعد  –إليه 

فيما يتعلق بحالة تعاقد المؤلف مع الغير سواء كان ناشـرا   خاصةهذا الحق يكتنفه بعض الغموض  şصوصالمشرع 

هل يتعين على  ساءلتأداء مصنف و تمكينه للمتعاقد الآخر خلال مدة معينة ، وهنا لنا أن نعميلا على إعداد أو  أو

المؤلف الوفاء بالتزامه التعاقدي و تسليم المصنف حتى و لو لم يكن راضيا عنه ؟ أو انه Źتفǚ بحقه في تقرير  نشر 

  . ؟ يويخرق بالتالي التزامه التعاقد الوقت الذي يراه مناسبا لذلك مصنفه في

                                                 
  443ص   ، مرجع سابق ، نظر خاطر لطفي ا) 1(
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ة حـق  رغم ما تسببه من تأثير على فكـر  بشكل صريح  سكت عن إبداء رأيهه المسألة في هذ الجزائري المشرع

و الرأي هنا أنه يتعين على المشرع الاعتراف للمؤلف بشكل صريح بالحق في رفض  ،المؤلف في تقرير نشر مصنفه 

قرار بوجوب تعويض عادل للمتعاقد مع المؤلف بشكل تسليم المصنف إذا بدا له أنه غير جدير باسمه و سمعته مع الإ

    .يلحقهيجبر الضرر الذي 

ونشير إلى أن المشرع لم ينص صراحة على حق فنان الأداء بتقرير نشر مصنفه على اعتبار أنه يمثل أحـد    

أما بعد  ،ل حياة صاحب المصنف هذا خلاكأنه ترك ذلك ليفهم  ضمنا من خلال طبيعة أدائه،  حقوقه الأدبية و

         مـن الأمـر   22للمـادة   02فإن هذا الحق يتحول إلى خلفه طبقا لما نصت عليـه الفقـرة    هذا الأخيروفاة 

يعود الكشǦ عǺ المصنǦ بعد وǧاة مƚلفǾ إń ورƯتǾ ما Ń تكǿ Ǻناǭ وǏية " سالف الذكر على أنه  03-05

في نشر المصنف للجمهور إلى ورثـة المؤلـف ،   ، و يفهم من مضمون هذه الفقرة على أنه ينتقل الحق   " خاǏة

ونشير إلى أنه لا يوجد ما يمنع المؤلف من تحديد أحد الورثة بالذات للقيام بنشر المصنف نظرا لاعتبارات تجعلـه  

  .أحسن من يقوم بهذه المهمة 

  2 -   Ǧفي الأبوة على المصن Ǫـ  نظرا لكون الحق الأ:  الح  ح ندĺ يلتصق بشخصية الإنسـان فإنـه يم

و لصاحب المصنف إǛهار اسمه فيكـون موضـوع    ة التمتع بحق احترام اسمه وصفته للمؤلف أو فنان الأداء سلط

 سالف الذكر على  05-03من الأمر  23تضمنت المادة  ولقد  ، )1(حماية أو إغفاله أو استعمال اسم مستعار

لمƘلوف � و كذا على دعائم المصنǦ اشكلǪŹ Ǿ لمƚلǦ المصنǦ اشتراƿ Ǖكر اǾũ العائلي Ɨو المستعار في " أنه 

، ويتضح من خلال هذا النص أن المشرع قد اعتبر المؤلف هو صاحب الاختصـاص في التصـريح    .."..المȐئمة 

تفاقية بارن المتعلقة بحماية  المصـنفات  إتضمنته  باسمه الحقيقي أو المستعار على المصنف ، و هذا المعŘ يتفق مع ما

                                                 
op.cit, p 270.  Bertrand André, )1(  
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بغǒ النǜر عǺ الحقوق المالية للمƚلǦ � بل و حŕ بعد انتقال " ة سالفة الذكر ، حيث جاء فيها الأدبية و الفني

Ǿإلي Ǧفي المطالبة بنسبة المصن Ǫبالح  ǚتفŹ Ǧلƚن المƜǧ الحقوق ǽذǿ "... )1 . (  

أن المشرع أقر للمؤلف الحق في أن ينشر مصنفه باسمه من خـلال   ين السابق ينويتضح من مضمون النص  

و   ،كر اسمه على كل نسخة من النسخ إذا كان كتابا أو شريطا و على Ŷاذجه إذا كان تمثالا أو صورة أو رسما ذ

إذا كان المؤلف قد دفعته اعتبارات معينة إلى نشر مصنفه تحت اسم مستعار أو دون اسم ، فيكون له الحق دائما في 

  . أن يكشف اسمه الحقيقي 

مـن   112فنان الأداء فقد اعترف له المشرع بهذا الحق من خلال المادة  هذا عن المؤلف أما فيما يخص  

يتمتǞ الفنان المƚدƗ ȅو العازف عƗ ǺدائŞ Ǿقوق معنويـة � لـǾ   " سالف الذكر والتي جاء فيها  05-03الأمر 

      تسـمȏ  ƶاسـتعمال ƗدائـǾ    الحǪ  في ƿكر اǾũ العائلي Ɨو المستعار � وكذلǏ ǮفتǾ إȏ إƿا كانت طريقـة 

Ǯق ،   ."...  بذلŹ ق للمؤلف أن يستعمل اسما مستعارا في نشر مصنفه فكذالكŹ و يتبين من هذا النص أنه كما

لفنان الأداء أن يلجأ إلى إخفاء اسمه الحقيقي و الظهور باسم مستعار و غالبا ما يتحقق هذا في الواقع العملي حيث 

  .) 2(لتي تعرف بالأسماء الفنية كما هو حال الممثلين عموما الأداء استعمال أسماء مستعارة و ا  يفضل فنانوا

اعترف المشرع لخلف كل من المؤلف و فنان الأداء بالحق في الكشف  فقد المصنف وفاة صاحببعد أما   

فإذا لم  ، سألةالمو لكن بشرط احترام رغبة المورƭ أو الموصي بشأن هذه  فاتهما،عن اسميهما للجمهور من بعد و 

احب المصنف المتوľ لخلفه بالكشف عن اسمه بعد موته أو اتجهت إرادته قبل وفاته إلى عدم الكشف عنـه  يأذن ص

                                                 
 .، مرجع سابق 341-97من المرسوم الرئاسي رقم ) ثانيا(  06المادة )1(
  .  485، مرجع سابق ، ص نظر رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ ا )2(
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تعين على خلفه التقيد برغبته ، أمĈا إذا نسب صاحب المصنف إلى نفسه هذا الأخير خلال حياته كان لخلفـه أن  

   .) 1(يباشروا هذا الحق عنه بعد موته 

  3 - Ǿفي سحب Ǧاحب المصنǏ Ǫالتداول ح Ǻيعود الحق للمؤلف في أن يتراجع عن نشر مصنفه  :    م

التداول ، إذا بدا له أن الأجواء لم تعد ملائمة بناء على ما يمكن تسميته بوقفة ضمير أو عملية تقدير   وسحبه من

هذا الحـق  تقرير و لقد تضمنت  ، )2(معنوية و التي ترجع إلى المؤلف فقط حق تقيمها و العمل وفقا لأحكامها 

يمكǺ للمƚلǦ الذȅ يرƗ ȃن مصـنفŃ Ǿ يعـد   "  فيهاسالف الذكر و التي جاء  05-03من الأمر  24المادة 

مطابقا لقناعاتƗ Ǿن يوقǏ ǦنǞ دعامة إبǡȐ المصنǦ إń الجمهور Šمارسة حقـǾ في التوبـة Ɨو Ɨن يسـحب    

  .  "  المصنǦ الذȅ سبǪ نشرǽ مǺ جهة اȍبǡȐ للƴمهور عǺ طريǪ حقǾ في السحب

قد لتعسف في استعماله بشكل مبالǢ و يضمن عدم  القد وضع قيداƆ على هذا الحق حتى وننوه أن المشرع   

ǣير Ɨنȏ Ǿ يمكǺ للمƚلŲ Ǧارسة ǿذا الحǪ إȏ بعد "   فيهورد هذا القيد في الفقرة الثانية من ذات المادة حيث جاء 

 Ŗرار الǓالأ Ǻعادل ع ǒتعوي ǞǧدŠ ذاǿ Ǿالحقوق المتنازل عنهايلحقها عمل ȅومن الأسباب التي ،   " ستفيد

قد تبرر سحب المصنف من التداول أن يضع المؤلف مصنفه متأثرĆا  برأي يسيطر عليه ثم يتبين له بعد البحـث و  

            الإطلاع أنه جانب الصواب في رأيه ، أو أن يغير المؤلف ديانته بعد نشر المصنف الـذي يعـبر عـن معتقداتـه    

  ) .3(السابقة  

يعترف لفنـان   لموعلى الرغم من تمتع فنان الأداء بحق أدĺ قريب من الحق الأدĺ للمؤلف إلا أن المشرع   

          ضمني يتضمن الاعتـراف لـه    الأداء بالحق في سحب مصنفه من التداول  بدليل غياب أي نص قانوني صريح أو

                                                 
   61،ص  2005، لإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، حقوق و التزامات المؤلف في عقد النشر، نظر حسن محمد بدويا )1(

(2) Bertrand André, 0p.cit, p 278.     
  .  119، ص  نظر نواف كنعان ، مرجع سابقا )3(
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نان الأداء يرجع إلى أسس عملية و مالية انطلاقا من أن فنان الأداء لا ويبدو أن عدم الاعتراف بهذا الحق لف ،بذلك

يستطيع دفع التعويض العادل في حالة تقرير سحب أدائه أو تعديله ، و حتى لو استطاع ذلك فإن هناك إشـكالية  

از المصنف محل ترتبط بإمكانية تعسفه في استعمال هذا الحق لȎضرار بمصالح وحقوق المشاركين أو المساهمين في انج

  . )1(السحب 

يبدو أن الحق في سحب المصنف من التداول حق شخصي يستأثر به المؤلـف دون غـيره ، إذƒ  أن    كما  

و باستقراء النصوص القانونية التي أوردهـا  ) 2(المؤلف هو وحده من يستطيع تقدير الأسباب التي تبرر السحب 

  . نص يجيز لغير المؤلف ممارسة هذا الحق من بعد وفاته  المشرع ذات الصلة بالحقوق المعنوية لا نجد أي

  4 -  Ǿمصنف Ǻع Ɣعتداȏا Ǟǧفي د Ǧلƚالم Ǫالمشرع للمؤلف الحق في الدفاع عن مصـنفه و   فلك:  ح

في اشتراǕ احترام سȐمة مصنفǾ و اȏعتراǑ علـى ȅƗ تعـديل   " دفع أي اعتداء  يقع عليه بالنص على حقه  

إǧسادǽ إƿا كان ƿلǮ مǺ شƘنǾ المساǅ بسمعتǾ كمƚلـƗ Ǧو بشـرƗ Ǿǧو ŠصـالحǾ    يدخل عليƗ Ǿو تشويƗ Ǿو 

  ) . 3("  المشروعة

و يتأسس هذا الحق انطلاقا من اعتبار المصنف الذهني يمثل مرآة لشخصية المؤلـف و بالتـالي يشـكل       

غـير أن الاسـتغلال   �   )4( أو التعديل ومن ثم لا يجوز لغيره المساس به سواء بالحذف مكانتهانعكاسا لسمعته و 

و هنا يتعين دوما إعطـاء  غلال و الحق في منع الاعتداء ، المادي للمصنف قد يؤدي إلى تعارض بين الحق في الاست

الأولوية للحقوق المعنوية إذا حصل تعارض بينها و ببين الحقوق المادية ، إذƒ يقع باطلاƆ تنازل المؤلف عن حقـه في  

                                                 
  .  162،  ص  2005دار الجامعة الجديدة للنشر ، ، ، الإسكندرية  داءحقوق فنان الأنظر مصطفى أحمد أبو عمر ، ا )1(
  . 420نظر عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،ص ا )2(

 .، مرجع سابق  05- 03من الأمر 25المادة  )3(
   .  450مرجع سابق  ، ص ، نظر خاطر لطفي ا )4(
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ه بمناسبة إبرام عقد استغلال لهذا المصنف لا سيما إذا كان هذا المساس من شأنه الإساءة المطالبة بعدم المساس بمصنف

 )1(. إلى المصنف

    مـن الأمـر   112للمـادة  02وننوه أن فنان الأداء يتمتع أيضا بهذا الحق حيث أقره المشرع في الفقرة   

سȐمة ƗدائǾ و اȏعتراǑ علـى ȅƗ   ولǾ الحǪ في Ɨن يشترǕ احترام" والتي جاء فيها  سالف الذكر  05- 03

Ǿǧشر ńو إƗ كفنان Ǿعتũ ńإ Ɣن يسيƗ ǾنƘش Ǻساد مǧو إƗ Ǿو تشويƗ تعديل "   .  

أدخل أحد تغيرĆا أو تعديلاÅƆ على  فلو حدƭ وأن ، نيابة عنه  هذا الحقلفه مباشرة لخ كانتوفي المؤلف وإذا   

حق دفع الاعتـداء   05-03من الأمر  26تحيل المادة  أن يدفعوا هذا الاعتداء حيث الحق في  المصنف كان لهم

وينسحب هذا الحق أيضا لخلف فنان الأداء و ذلك بناءÅا علـى  ، الوقع على المصنف إلى خلف المؤلف بعد وفاته 

   .  من نفس الأمر  112للمادة 04الفقرة 

تعلقـة  لمالنصوص القانونية ا الواردة في مضمونالمالية  يمكن تصنيف الحقوق: مضمون الحǪ المالي :   Ưانيا  

، أمـا النـوع   ) الاستغلال المباشر ( العلني  الأداء هوإلى نوعين ، النوع الأول  بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

  . ) الاستغلال غير المباشر ( الثاني هو الحق في النشر  

  1 -  Ɣالأدا Ǫمـن  نف و عرضه على الجمهور أو تمثيل أي مص تنفيذيعني حق الأداء العلني "   :العلنيح

             المـŗلي  العـرض   على أن يتجـاوز ذلـك حـدود     خاصة،مشاهدين الذين لا يكونون جماعة مستمعين أو 

يوجـد   أن  أمام الجمهور وفق شكلين ، الشكل الأول مباشـرة أي  الأداء العلنيويتحقق تنفيذ ، ) 2" (الاعتيادي

اهديه أو مستمعيه ، أما الشكل الثاني غير مباشر كمـا هـو التقـدم    ومشاحتكاك بين صاحب المصنف المؤدى 

  . مسجل رط أن يكون هذا النقل مباشر وغيرللجمهور بالأداء عن طريق الإذاعة أو التلفزيون بش
                                                 

Voir Claude Colombet, op.cit, p 134 .)1(    

  .   160كنعان ، مرجع سابق ،ص نواف  )2(
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بحـق   لمؤلفينسالف الذكر ل 05-03من الأمر 27في المادة وفي هذا الإطار اعترف المشرع الجزائري    

المصـنف   إبلاǡالتمثيل و الأداء العلنيين ، بالإضافة إلى الحق في  ن طريق عدة صور منهاع نقل مصنفهم للجمهور

عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري ، كما اعترف له بالحق في إبلاǡ المصنف المذاع إلى الجمهور 

لة لنقـل الإشـارات الحاملـة    أو أي وسي بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية ، أو عن طريق التوزيع السلكي

  . الخ ...للأصوات و الصور معا 

أمـا   المـؤلفين ، يتم وضعها من قبل الواردة على المؤلفات أو المصنفات التي  المالية هذا بالنسبة للحقوق  

مـن   اهبحكم طبيعتهذه الحقوق  لها المشرعالتي أقر  وباستثناء المصنفات المتعلقة بالأداء الفني -المصنفات المجاورة 

حقوق مادية على  لأخرى مناالمصنفات  تستفيدفلا يتصور أن  -من ذات الأمر المذكور أعلاه  09خلال المادة 

  . نظرا لطبيعتها الخاصة هذا النحو 

ȏ يعد نشر ưŤيـل مصـنǦ   ......  "د هذا المعŘ من خلال النص على أنهيوتذهب اتفاقية بارن إلى تأي  

مصنǦ موسيقي والقراƔة العلنيـة لمصـنƗ Ǧدĺ و   Ɨو سينمائي Ɨو ƗداƔ  مسرحي Ɨو مصنǦ مسرحي موسيقي

 .) 1( "المصنفاƩ الأدبية Ɨو الفنية و عرǑ مصنǧ Ǧني و تنفيذ مصـنǦ معمـارȅ    إƿاعةالنقل السلكي Ɨو 

مـن   علنيا وتنطبق عليه بالتالي الصـور المسـتثناة   ا أداء يعدنشرا المادة ما لا يعد  المخالفة لمضمون هذه فبمفهوم

  .  موضوع النشر المذكورة في المادة السابقة 

من عـدمها هـي    المصنفء أداالمأخوذ بها في التميز بين علانية  وكتأكيد على ما سبق نشير إلى أن العبرة  

فإذا توفر في الاجتماع صفة العمومية كان الأداء علنيا و لـو  ، المكانلا بطبيعة   الجمهورالطبيعة الذاتية لاجتماع 

غـير أن   عـام  عقد فيه الاجتمـاع انو بالعكس قد يكون المكان الذي  عقد فيه مكان خاصلذي تلمكان اكان ا

                                                 
 .، مرجع سابق  341-97من المرسوم الرئاسي رقم  02ف 03المادة   )1(



www.manaraa.com

61 
 

) 1( بدون مقابل   يؤثر في علانية الأداء كونه قد Ļ بمقابل أو كما نشير إلى أنه لاالاجتماع يكون ذا طابع خاص 

إلا أنه يتم إبلاǡ مضمون هذا حد الأشخاص لأ، وكمثال عن الحالة الأولى للأداء تنفيذ أداء معين في  بيت خاص 

، أما الحالة الأداء إلى الجمهور في الخارج عن طريق مكبرات الصوت أو وسائل البث السمعية و السمعية البصرية 

خاص لتدارس كان فندق لإجراء اجتماع  الثانية فتتحقق في قيام مجموعة من الأشخاص بتأجير مكان عام كما لو

  :نجد  الصور العديدة التي تجسد موضوع الأداء العلني للمصنفات الفكرية بين ومن  ،قضية    معينة 

    Ɨ - العلني Ǒالعر  Ʃتتحقق هذه الصورة في عرض مصنف مـن مصـنفات الفنـون      :الفنيةللمصنفا

  .بهاالتشكيلية أو المصنفات التصويرية على أنظار الجمهور في قاعات العرض الخاصة 

     ƣ- العلني Ɣالأدبية  الأدا Ʃأو علمي بصورة : للمصنفا ĺسواء  شفهيةو المقصود بها إلقاء مصنف أد

  الإذاعـة الجمهور إلى مكان الإلقاء أو عن طريق نقل هذا الأخير بواسطة وسـائل البـث و   كان ذلك بحضور 

  .  المختلفة

      Ʊ -  Ʃالعلني للمصنفا Ɣي إلى مسـامع  إيصال مصـنف موسـيق  ،  ويقصد بهذا الحق :الموسيقيةالأدا

مع التنويه  الجمهور،ويبرز دور فنان الأداء هنا في تحقيق نقل هذا المصنف إلى  الشخصي،الجمهور عن طريق الأداء 

   .الأصلينبعدم المساس بحقوق المؤلفين 

عنـد  قواعد البيانات  مصنفات يتحقق ذلك وبشكل واضح في: الأداƔ العلني للمصنفاƩ الرقمية  -د    

  . حيث تصبح متاحة للجمهور دون قيود نترنيت الإ شبكةعبر عرضها 

                                                 
 الإسكندرية ،منشأة المعارف للنشـر ،  ، الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلف محمد فارس الزغبي ، نظرا )1(

  . 250 ، ص 2003
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   المؤلف أو ورثته في استغلال  هو ذلك الحق الذي يباشره "  :) اȏستغȐل ǣير المباشر( حǪ النشر  - 2  

عليها قانونا  المصنف ، وهذا الحق يمكن التنازل عنه للغير ليقوم بهذا الاستغلال عن طريق أحد الوسائل المنصوص

المتعلق بحقوق  05- 03هذا التعريف أدرج المشرع الجزائري في الأمر   مع ، وتماشيا) 1( "قد النشر عن طريق ع

من ذات  27في المادة المؤلف و الحقوق المجاورة سالف الذكر أحكاما تساهم في تكريس هذا الحق ، حيث أكد 

، وحسب هذا  " بȅƘ وسيلة كانتاستنساƹ المصنǦ  " الأمر أنه يرجع للمؤلف الحق الحصري في إجازة أو منع 

 الذيبالشكل  و النص يبدو أن المشرع قد ترك المجال مفتوحا للمؤلف في اختيار الوسيلة التي ينسخ بها مصنفه

ويتماشى هذا المعني مع , أو التصوير الفوتوغرافي أو التصوير السينمائي مع طبيعة هذا الأخير ، مثل الطباعة  يتلاءم

يقصد بالمصنفاƩ المنشورة "  فيهامن اتفاقية بارن المذكورة آنفا  والتي جاء  03للمادة  03ما تضمنته الفقرة 

 Ŗال Ʃيا المصنفاƗ لفيهاƚقة مǧواŠ ا عمل وسيلة كانتتنشر  ǽذǿ ƺلنس...." .   

ولتكون الأمور أكثر وضوحا يتعين علينا التميز ما بين حق تقرير النشر الذي يعتبر أحد خصائص الجانب   

أن المؤلف وحده هو من يملك إمكانية تقريـر   إذƒ تعتبر من قبل الحقوق الملازمة للشخصية حيث للمؤلف  نويالمع

نشر المصنف و مدى صلاحيته للتداول و أنسب الأوقات و الأماكن لهذا النشر من جهة ، ومن جهة أخرى الحق 

تترتب فتولد هذا الحق عن عقد النشر  ما إذا أفي النشر الذي قد يباشره المؤلف بنفسه وهنا لا يثار أي إشكال ،  

  :نوجزها في ما يلي عليه مجموعة من الأحكام 

  Ɨ-   في نقل المصنف للجمهور  إعمال حقه لمؤلفالذي يتيح لهو الإطار عقد النشر   :النشرطبيعة عقد

العقـد الـذȅ    "أنه  ويعرف المشرع الجزائري هذا العقد على ،  النوربطريقة غير مباشرة و خروج المصنف إلى 

يتنازل ŠوجبǾ المƚلǦ للناشر عǺ حǪ استنساƹ نسƺ عديدة مǺ المصنǦ حسب شروǕ متفǪ عليها و Šقابـل  

                                                 
  .   46ص ،  2001دار الجامعة الجديدة للنشر  ، ة ، الإسكندري ، الحق المالي للمؤلفحماية رضا متولي وهدان ،  )1(
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هنا في تحديده لمفهـوم  ، وموقف المشرع ) 1( " ..الناشرعها على الجمهور لحساƣ مكاƘǧة للقيام بنشرǿا و توزي

الانتفاع بمحل العقـد دون  ) الناشر (له  ه يجيز للمرخصد ترخيص كونعلى أنه عقهذا الأخير  يصور عقد النشر

دون انتقـال  )  المكافأة ( على تعويض مالي ) المؤلف (  مع حصول المرخص) المصنف( قد ل العانتقال ملكية مح

  . )2() المصنف( العقد ملكية محل 

النشر و الواردة في وفقا لأحكام النصوص القانونية ذات الصلة بحق  :حقوق المƚلǦ في عقد النشر  -2  

بصـفة   يباشرهابعضها  الحقوق  مجموعة منيرتب عقد النشر للمؤلف  سالف الذكر، 05-03مضمون الأمر 

على هذا الأخير و على  و بعبارة أخرى تعد التزامات مباشرة على المصنف و البعض الآخر لا بد من تدخل الناشر

    : في العموم تتمثل هذه الحقوق 

تحسب للتداول بين الجمهور في الشكل المتفق عليه للاستنساخ وضع نسخ المصنف سنة ل مدة اشرالن عدم تجاوز -

   .المصنفمن تاريخ تسلمه 

فضلا  أجل الترخيص المتفق عليه مع الناشربكل حرية عند انقضاء  على المصنف حقهالحق في استرداد  لمؤلفل -

  .التزاماتهالناشر م تنفيذ قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عد ىعن حقه في رفع دعو

شـريطة ألا  تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف  الحق في إدخالللمؤلف  - 

الالتزام الذي دفع الناشـر إلى   ذا الصدد يتمثلوالمعيار المعمول به في هتؤدي هذه التعديلات إلى تغير نوع المصنف ، 

   . العقد إبرام

  .لذلكتفاق مخالف إالتي يقوم الناشر باستنساخها ما لم يوجد  ذكر اسمه على جميع النسخ الحق في ؤلفلمل  -

                                                 
 .، مرجع سابق  05- 03من الأمر  84المادة  )1(
 .  41مرجع سابق ، ص ،  نظر علاء عزيز حميد الجبوري ا )2(
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 . من الإيرادات  من قبل الناشر وتقدر هذه الأخيرة وفقا لنسبة معينةفي الحصول على مكافأة الحق  لمؤلفل -

 Ʊ-  عقد Ɣهماينقضي هذا الأخير وفقا لطريقتين  :النشرانقضا:   

الناشر الحق في فسخ عقـد   للمؤلف دون لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الحالات التي تتيح: فسƺ ال -

يمكـǺ للمƚلـƗ Ǧن   "   تضمنت أنهسالف الذكر و التي  05-03من الأمر  97في المادة  لما جاءالنشر وفقا 

ƺقد يستحقها عقب إنذار بقي دو يفس Ŗال Ʃبالتعويضا ǅل مهلـة  عقد النشر � دون المساȐخ ȃن جدو

   :Ɨشهر في الحاƩȏ التالية  03

  وǧقا للمواǏفاƩ و اȉجال المقررة في العقد � عندما ȏ توǞǓ نسƺ المصنǦ تحت تصرف الجمهور  -

- ȏ المستحقة طوال مدة  عندما ǦليƘحقوق الت ȃتاوƗ Ǿل Ǟǧسنة�تد 

د و الحال Ɨن عدد نسƺ المصنǦ المƼزونة اشر بƜعادة طبǞ المصنǦ كما ǿو مقرر في العقȏ يقوم النعندما  -

    ." ة نيمǺ مسحوƣ الطبعة المع% ) 3( المائةيساوȅ على الأكưر ƯȐƯة في 

الذي يتوجب التصريح بوجوب أن يكون لȎنذار  المشرع على يتعين ه كانعلى هذا النص أن ما يؤخذو

قانونا وذلـك لتفـادي كـل     مؤثردفعه على أساس الفسخ لحتى يكون شكل مكتوب   على المؤلف القيام به

   . التأويلات 

  )1( :التاليةقام المشرع الجزائري بحصر أسباب بطلان عقد النشر ضمن الحالات لقد  :البطȐن -

  . المؤلف للناشر من قبل تنازل عنهاالمالاستئثاري أو غير الاستئثاري للحقوق  طابعالإغفال تحديد   -

                                                 
 ، مرجع سابق   05-03من الأمر  87نظر المادة ا )1(
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 . المتفق عليها ة المؤلفطريقة مكافأإغفال تحديد  -

 .عدد النسخ اƄددة في كل طبعة متفق عليها إغفال تحديد  -

  .المصنفمدة التنازل و النطاق الإقليمي لاستغلال عدم ذكر أو تحديد  -

 .استنساخهقصد بلمؤلف للناشر ا المصنف الذي يجب أن يسلمه عدم تحديد شكل -

   .الأخيرهذا لم يكن في حوزة  ناشر إذاللمن قبل المؤلف  أجل تسليم المصنفإغفال تحديد  -

 .تاريخ الشروع في نشر المصنف و توزيعه إغفال ذكر  -

الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة لا للحديث عن  انتقلناإذا هذا بالنسبة للحقوق المالية للمؤلفين أم 

 صـر بح قام قد  المشرعأن ي فنسجل و هيئات البث الإذاع سيما منتجي التسجيلات السمعية و السمعية البصرية

سالف الذكر ، حيث اعتـرف المشـرع    05-03من الأمر  مواد 03ضمن المالية الأحكام المتعلقة بحقوقهم 

 تهلتسجيلابالاستنساخ المباشر أو غير المباشر بالحق في الترخيص  السمعية و السمعية البصرية  لمنتجي التسجيلات

بـالحق  البث الإذاعي  اتكما قام بالاعتراف لهيئ )1(ك عن طريق عقد مكتوب وذلة البصري ةأو السمعي ةالسمعي

  )2(مكتوب أيضا و المتلفزة و ذلك بموجب عقد حصصها المذاعة و استنساخ بالترخيص بإعادة بث و تثبيت 

  

     ǝالفرňاưال:  ǎوقيود  خصائ ǅالمسا Ʃمحل الحماية وعقوباđا  :  

  :  لتالية سأتناول في هذا الفرع النقاط ا    

  

                                                 
  .، المرجع نفسه  05-03الأمر من  116و  114نظر المادتين ا )1(
 . نفسه رجع الم،  05- 03من الأمر  118نظر المادة ا )2(
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   ȏوƗ : محل الحماية ǎخصائ:   

الحماية ينصب على الحقوق المعنوية و المادية للمؤلفين و أصحاب الحقـوق   موضوعكما أشرنا أعلاه أن   

  . المجاورة و فيما يلي سنتناول خصائص الحق الأدĺ ثƌم خصائص الحق المالي 

  1 -  Ǫالح ǎخصائ ȅوفنان الأداء على وجه الخصوص بأنه أبدي ، يتسم الحق المعنوي للمؤلف  :المعنو

بفترة زمنية ، وذلـك علـى    من غير تقيدهأي يظل طوال حياة كل من المؤلف و فنان الأداء ويبقى بعد موتهما 

لا ينتهي هذا الحق إلا عندما  و"   -كما سنرى فيما بعد  –لفترة محددة بعد وفاته عكس الحق المالي الذي يستمر 

،  كما أنه لا يتقادم ذلك أن سـقوط الحـق   ) 1("  نهائي في بئر النسيان فيمحى من الذاكرة يقع المصنف بشكل

لمعنوي في انتقاله إلى الورثة ا الحق المالي للمؤلف في الملك العام لا يعني تشويه المصنف أو تحريفه كما تتجسد أبدية 

أنه يقتصر انتقال الجانب السلبي للحق المعنوي ، ولكن هنا يتعين علينا التوقف لنشير إلى بعد وفاة صاحب المصنف 

ĺيختفي هذا الأخير من هذا الحق و المتمثل في تقرير نشر المصـنف وكـذا    لصاحب الحق دون الجانب الإيجا ƒإذ

تعديل وسحب المصنف من التداول ، و لا يبقى إلا الجانب السلبي و المتمثل في الدفاع عن شخصـية صـاحب   

 ľ2(المصنف المتو (.  

ومرد ذلك إلى أن الحقوق الشخصية   الحجز عليه Ɨو كما يتسم الحق المعنوي أيضا بأنه غير قابل للتصرف   

 قيمة ماليـة  ب المؤلف ولا يمكن تقديرهشخصية لحق المعنوي من الحقوق اللصيقة بلا يجوز الحجز عليها ، ولما كان ا

ه والقول بغير هذا  يؤدى إلى المساس بشخصية المؤلف استغلالفإنه يكون بمنأى عن حلول الدائنين محل المؤلف في 

         تعد جـزء مـن الذمـة الماليـة     لانتهاك أحد الحقوق المرتبطة به و يمتد هذا الحظر للمصنفات غير المنشورة لأنها 

                                                 
     ). 02/2007/ 06(تاريخ الإطلاع  ، www.arabcin.net .) و حقوق الرقابة حقوق المؤلف (إبراهيم أحمد الدوى، )1(
، تـاريخ الإطـلاع     )   www.wipo.intن المصـري لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة     القانو (نظر حسن جميعي ،ا )2(
)03/02/2007 (  
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للمؤلف ، فإذا توفي صاحب المصنف قبل أن يقرر نشر مصنفه و لم توجد أية  أدلة على رغبته في النشـر فـإن   

ويتجسد موقف المشرع ) 1(لأعمال التي تركها تكون خارجة عن إطار التعامل  ولا يمكن للدائنين الحجز عليها ا

           و الـتي جـاء    سـالف الـذكر   05-03من الأمـر   21للمادة  02في هذا الإطار من خلال المادة الفقرة 

   . "  دم و ȏ يمكǺ التƼلي عنهاتكون الحقوق المعنوية ǣير قابلة للتصرف ǧيها وȏ للتقا "  فيها

يتميز الحق المالي بأنه قابل لتصرف و الانتقال من خلال طـريقتين همـا   :   خصائǎ الحǪ المالي  - 2  

 ƭولصحة الانتقال عن طريق التعاقد استلزم المشرع بالإضافة إلى الشروط العامة لصحة العقد  ) 2(التعاقد و الميرا

سـالف   05-03من الأمر  62يثبت هذا العقد كتابة و ذلك في مضمون المادة  يترتب على مخافتها ، أن و ما

أما şصوص الانتقال عن طريق المـيراƭ   ،  ...."يتم التنازل عǺ حقوق المƚلǦ المادية بعقد مكتوƣ "   الذكر

رثته ومنه الحق المالي فهو قائم على فكرة الخلافة العامة التي يترتب عليها انتقال كافة الحقوق المالية للموƎرƭ إلى و

  ) 3(الناجم عن التأليف 

ثبت للمؤلف يكما يتميز الحق المالي للمؤلف بأنه حق مؤقت و ليس أبدي على خلاف الحق الأدĺ حيث   

لفترة محددة ، وبمضي هذه المدة يسقط المصنف  في الملك العام  فترتفع عنه الحماية مدى حياته و لورثته من بعده 

بعد فترة  ـ  المصنف   توقيت الحق المالي على هذا الشكل تحقيق للمصلحة العامة التي تفرض وضع القانونية ، وفي

ـ في مجموع التراƭ الفكري للبشرية و التي استفاد منها المؤلـف في ابتكـار   احتكار مؤلفة  له و ذوي حقوقه  

المؤلف لة حياة هي طيستغلال المالي مصنفه ، والقاعدة العامة التي وضعها المشرع في احتساب مدة  انقضاء حق الا

سالف الذكر ، و أيضـا المـادة    05-03من الأمر  54سنة من بعد وفاته حسب ما نصت عليه المادة  50و

                                                 
  .) 03/02/2007(تاريخ الإطلاع  ،   www.arabpip.org، )الحقوق المالية و الحقوق المعنوية  (نظر حسن البدراوي ،ا )1(
 .مرجع سابق ،  05-03ن الأمر م 61أنظر المادة   )2(
 .  100نظر حسن محمد بدوي ، مرجع سابق ،ص ا )3(
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تفاقية جنيف فقد وضعت حد أدŇ لمدة الحماية لا يمكن الŗول عنه و تقـدر  إتفاقية بارن ، أما إمن  01ف 07

  ) 1( سنة من بعد وفاة المؤلف 25هذا الحد ب

ع وقد أورد المشرع نصوص تفصيلية للقاعدة العامة لاحتساب مدة الحماية و التي تتناسب و طبيعة كل نو  

    مـن الأمـر   60إلى  55المواد مـن  نصوص في  وقد أدرج هذه التفصيلات، من المصنفات المشمولة بالحماية

  . سالف الذكر 03-05

هذه الخاصية و كأنه مسلم  ن الخوض فيقد سكت المشرع عى الحق المالي فأما بالنسبة لخاصية الحجز عل  

، ومـع  للقواعد العامـة   اوفقلمؤلف بما في ذالك الحق المالي لالحجز عليها  لإمكانيةبأن كل الحقوق المالية تخضع 

ذلك كان يتعين على المشرع أن يفصل بنص يمنع فيه الحجز على حق المؤلف المالي ويبين أن الحجز يقع على نسخ 

، ذلك أن تقرير حكم مخالف لهذه الفكرة يتضمن اعتداء على حق المؤلف المطلق في تقدير لمصنف الذي Ļ نشره ا

  . مدى ملائمة نشر مصنفه ، فالحجز على الحق المالي يؤدي في آخر المطاف إلى نشر المصنف رغم إرادة المؤلف

  :  القيود الواردة على الحقوق محل الحماية :  نياƯا   

سابقة الذكر لم يكن مطلق  لأصحاب الحقوق المتمتعين بالحقوق محل الحماية  رف المشرع الجزائريتإن اع  

، وتتخذ هـذه   أو ضرورات  الحياة المصلحة العامة تقتضيها  الأخيرة والتيوإŶا أورد مجموعة من القيود على هذه 

  : القيود صورتين أساسيتين هما 

                                                 
تفاقية العالمية لسـنة  المتعلق بإنضمام الجزائر إلى الإ 1973يونيو  05ؤرخ في الم 26-73من الأمر  02ف  04نظر المادة ا )1(

   . 53، عدد  1973يوليو  03في الصادرة  ج ر،  1971يوليو  24حول حق المؤلف و المراجعة بباريس في  1952
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1 -   ňالقانو ǎالمصنفات  الحق في رع مجموعة من الأحكام القانونية التي تتيح لغير أصحابأورد المش :الترخي

من الأمر  52إلى  41  من بهذه الأخيرة دون الحاجة إلى استئذان أصحابها وذلك من خلال المواد الانتفاع اƄمية

  : ويمكن إجمال حالات انتفاع الغير المرخص بها قانونا كما يلي � سالف الذكر  03-05

بصورة مشروعة للاستعمال الشخصي أو الخاص عن  الجمهور ق في استغلال المصنفات التي توضع في متناولالح -

  . طريق الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التحوير لنسخة واحدة فقط 

قق ذلك من و يتحلدولة في إطار المصلحة العامة التابعة لجهزة قبل الهيئات والأ من اƄمية المصنفات استغلال  -

مصنف على صورة مقالة أو أثر مكتوب منشور في مجموعة  خلال قيام المكتبات ومراكز حفǚ الوثائق باستنساخ

الدراسة أو البحث هو ، ولكن يجب أن يكون الهدف من هذا العمل  دة معينةريلجعداد الأمصنفات أو في أحد 

زولا و غير متكرر إلا في مناسبات متمايزة عن يتعين أن تكون عملية الاستنساخ هذه فعلا معالعلمي ، كما 

 . بعضها البعض 

قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات استغلال المصنفات من قبل هيئات الإعلام ، وتتجسد هذه الصورة في  -

أو ، أو قيام هيئات البث السمعي  متعلقة بأحداƭ يومية قمت بنشرها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية

السمعي البصري بتسجيل مؤقت لمصنف ما بوسائلها الخاصة لأجل حصصها الإذاعية شريطة أن تتلف النسخة 

 . أشهر التي تلي إنجازه  06المسجلة خلال 

  2 -  ȅجبارȍا ǎيختلف الترخيص الإجباري عن الترخيص القانوني في أن الأسـاس الـذي   : الترخي

ثل في مجموعة النصوص القانونية التي تعطيه الحق في الاستغلال بشـكل  يعتمد عليه صاحب الترخيص القانوني يتم

أما الترخيص الإجباري  ،تمتع و الاستفادة من تلك الحقوق من المباشر ، أي أن مجرد وجود النص يكفي لتمكينه 

 بمنح الترخيص، فبالإضافة إلى وجود النص القانوني الذي يجيز للجهاز المختص بمنح التراخيص، قيام هذا الأخير فعلا
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   أو صـاحب المصـنف و كـذا    و يتم ذلك بعد مراجعة جملة من الشروط و الضوابط يجب أن تتوفر في المصنف 

، وفي هذا الصدد يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة منح التراخيص الإجبارية   )1( المرخص له

  .  )2(ت الدولية ذات الصلة وفقا لأحكام قانون حقوق المؤلف و الاتفاقيا

ومن المواضيع التي أجاز المشرع خضوعها لنظام التراخيص الإجبارية موضوع الترجمـة إذƒ يجـوز مـنح      

 اعلى نشره على الأقل مضي سنة واحدةبشرط  إلى اللغة الوطنية اتمصنفلترجمة  احتكارية  تراخيص إجبارية غير

سالف الـذكر ، كمـا    05-03من الأمر  33من المادة  02ه الفقرة لما تضمنت اوفق وهذالأول مرة في الجزائر 

يسبق نشرها في الجزائـر بعـد   بغية استنساخ مصنفات لم أجاز المشرع أيضا منح تراخيص إجبارية غير احتكارية 

                                  . المذكورة أعلاه  33مضي فترة زمنية يختلف مداها و هذا ما ذهبت إليه الفقرة الثالثة من المادة 

   : عقوباƩ المساŠ ǅحل الحماية : Ưالưا     

تنفذ علـى  رادعة يعد أمر لا معŘ له ما لم يكن مصحوبا بجزاءات  و الاعتراف بحمايتهاقوق الحإن إقرار    

، وبناءÅا عليه وضع المشرع الجزائري عقوبات مختلفة تلحق بكل من يرتكب لحقوق يقوم بالاعتداء على محل تلك ا

   .جريمة تقليد  

عقوبات جزائية متنوعـة بـين الأصـلية و     المصنفاتأقر المشرع لمقلد  :عقوباƩ ماسة بالمƌقلد   - 1    

يد مصنƗ Ǧو ƗداƔ يعاقب مرتكب جنحة تقل" الذكر  سابق 05-03من الأمر  153التكميلية ، فحسب المادة 

 śفي المادت Ǿعلي Ǎو منصوǿ 152و 151كما  Ǻم ǆبالحب � ǽȐعƗ6( ستة ( ƭȐƯ ńشهر إƗ)3 ( و Ʃسنوا

سواƔ كان النشر ) دƱ  1000.000(إń مليون دينار  )د Ʊ 500.000(بغرامة مŨ Ǻسمائة ƗلǦ دينار 
                                                 

،  2004، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيـع ،   الحماية القانونية لحق المؤلف نظر يوسف أحمد النوافلة ، ا )1(
    .   96ص 

 . ، مرجع سابق 05-03من الأمر  33للمادة  04نظر الفقرة ا )2(
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ƱارŬو في   اƗ إن للقاضي سلطة تقديرية في تحديـد مـدة   وكما يبدو من هذا النص ف �  " قد حصل في الجزائر

) 1(وإذا كانت القاعدة العامة في مواد الجنح تقدر العقوبة الدنيا بشـهرين  العقوبة بين حدها الأدŇ و الأقصى ، 

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة سالف الذكر وضع حماية جنائية  05-03فإن المشرع الجزائري في الأمر 

المجاورة ن المؤلف و فنان الأداء ، إذƒ رفع من الحد الأدŇ لعقوبة جنحة تقليد المصنفات الأدبية و خاصة لحق كل م

هذه العقوبة قرر المشرع عقوبة أخرى خاصة بمادة الجنح و هـي  إلى جانب  و  ،أشهر بدل من شهرين  06إلى 

دŇ أو تجاوز  الحد لأقصـى ، وكمـا   الغرامة المالية ، وقد جعل لها حدين لا يملك القاضي الŗول عن حدها الأ

  . يلاحǚ من قيمتها فهي كفيلة بردع المقلد 

مـن قـانون    7ف 9إلى جانب العقوبات الأصلية أقر المشرع عقوبات أخرى تكميلية حسب مفهوم المادة  و  

نـص عليهـا    و هذه العقوبة لا سبيل لإيقاعهـا إلا إذا العقوبات الجزائري ، وتتمثل هذه العقوبة بنشر الحكم ، 

والتي جاء فيها  05-03من الأمر  158قد أشار إليها المشرع في المادة ,في حكمه مع العقوبة الأصلية القاضي 

يمكǺ للƴهة القضائية المƼتصة بطلب مǺ الطرف المدƗ ňن يƘمر بنشر Ɨحكام اȍدانـة كاملـة Ɨو ůـزƗة في    " 

 Ǻالأحكام في الأماك ǽذǿ Ǫتعينها � وتعلي Ŗال Ǧا الصحǿددŹ Ŗال.... " .   

العقوبة الملائمة لردع كل مقلد يمس وهكذا وضع المشرع للقاضي مجال عقاĺ و اسع يتيح له من خلاله أن يوقع 

  . بحقوق المؤلف أو فنان الأداء بتوقيع عقوبة تكميلية مقررة للتشهير بالعمل الذي ارتكبه  

شرع للقضاء سلطة واسعة في إقرار عقوبات بمحـل  لقد منح الم :العقوباƩ الماسة Šحل الجريمة    - 2  

أشهر للمؤسسة التي يسـتغلها المقلـد في    06جريمة التقليد كتقرير الإغلاق النهائي ، أو المؤقت لمدة لا تتجاوز 

وهذا الأجراء . سالف الذكر  05-03من الأمر  156وفقا لما نصت عليه المادة ) الإجرامي( التقليدي نشاطه 
                                                 

و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المـتمم   1966يونيو  08المؤرخ في  156-66مرمن الأ 05للمادة  02نظر الفقرة ا )1(
 . 84، عدد  2006ديسمبر  24الصادرة قي  ج ر،  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23- 06بموجب القانون 
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ثرين  الأول يمس بالذمة المالية للمقلد فتنقص منها أمăا الثاني فهو أثر وقائي أمني فعند غلق المؤسسة يتيح العقاĺ له أ

                  .  ذلك حماية المصنفات من الاعتداء عليها مجددا  
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  : د Ťهي

منـع  و يةبداعالإ والأعمال الفكرية  الناشئة عنقوق الحلحماية  إجرائيةطرق عدة  الجزائري المشرع وضع

المسؤولية المدنية سوى العقدية أو التقصيرية و المتمثلة في إلزام المعتدي بدفع تعويض لمالـك  أي اعتداء عليها فقرر 

المتمثلة في الـنص   و المسؤولية الجنائيةبالإضافة إلى عتداء ، الا الحقوق أو من يخلفه عن الأضرار الناشئة عن هذا 

بعد القيام بإجراءات المتابعة الجزائية أو المطالبة كل من المسؤولية المدنية و الجنائية  وتثبت على تجرŉ أعمال التقليد ،

 ـ ةالعلاجيالقضائية يعد من قبل الإجراءات لهاتين الأخيرتين و إقرار المشرع  ، المدنية وقـوع فعـل    دالتي تأتي بع

الوقائية التي يمكن لمالك الحقوق  الأحكام الإجرائية من بوضع مجموعة المشرعكما قام الاعتداء وحدوƭ الضرر ، 

  .قبل المساس بحقوقه أو أثناء المطالبة المدنية و التي تتمثل في التدابير التحفظية القيام بها 

كتسـجيل   منها ما تقوم به و مؤسسات و هيئات متخصصـة   بالإضافة إلى وضع أحكام إجرائية إدارية

الابتكارات الفكرية و الإبداعات الذهنية على مستوى كل من المعهد الوطني للملكية الصناعية و الديوان الـوطني  

  .و منها ما تقوم به هيئات عامة كعمليات الحجز التي تقوم به إدارة الجمارك  ،  لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

مبحثين ، المبحث الأول سأتناول فيه الإطـار   سأقوم بتقسيم دراسة هذا الفصل إلى و على هذا الأساس 

  .  لقضائي ، أما المبحث الثاني سأتناول فيه الإطار الإجرائي ا الإداريالإجرائي 
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  :اȍطار اȍجرائي اȍدارȅ لحقوق الملكية الفكرية : المبحث الأول 

ة لȊليات الإدارية و كذا الأحكام المتعلقة بتنظيمها مجموعة الأحكام القانونية المنشئير في يتمثل هذا الأخ   

    .  و أخرى عامة متخصصة إداريةالمشرع الجزائري أحكاما إجرائية  وضعفي هذا الصدد  و تسيرها ، و

  

  :لحماية حقوق الملكية الفكرية  ةالمتƼصص اȉلياƩ اȍدارية: المطلب الأول 

التي وضعها المشرع الجزائري لتوفير الحماية القانونية للملكية الفكرية وجوب  ةبين الأحكام الإجرائيمن  

راكز إداريـة متخصصـة   استيفاء مجموعة من الإجراءات والعمليات الإدارية التي تتم على مستوى مؤسسات وم

ف إثبات الأعمال الإبداعية و المبتكرة على خصيصا لتوفير الحماية القبلية لحقوق الملكية الفكرية و ذلك بهدأنشأها 

  . مستواها

الملكية الفكرية تتميز بالاختلاف و التنوع فقد دفع هذا بالمشرع إلى إنشاء مؤسسات  رلكون عناص اونظر

هتمام أكثـر  لى الإوهذا يعد في حد ذاته عاملا مساعدا ع العناصر،إدارية تتناسب اختصاصاتها مع مواضيع تلك 

  .الفكريةية بحقوق الملك

  :  I.N.A.P.Iالمعهد الوطني الجزائرȅ للملكية الصناعية : الفرǝ الأول 

تتعهد كل دولة مǺ دول " تفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية سالفة الذكر بأن إمن  12تقضي المادة 

علـى بـراƔاƩ    اȏتحاد بƜنشاƔ مصلحة وطنية ţتǎ بالملكية الصناعية � و مكتب مركزȍ ȅطǝȐ الجمهور

اȏختراǝ و ŶاƱƿ المنفعة و الرسوم و النماƱƿ الصناعية و العȐماƩ و تصدر ǿذǽ المصلحة نشرة دورية رũية 

تقوم بانتǜام بنشر ũƗاƔ مالكي الŐاƔاƩ الممنوحة مǞ بيان موجز لȐختراعاƩ الŖ منحت عنها الـŐاƔاƩ و  
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 )1( أنشأت الجزائر المعهد الوطني للملكية الصناعية ه المادة وتطبيقا لهذ، "  Ǐور طبǪ الأǏل للعȐماƩ المسƴلة

كـل  بـإقرار هيا على إنشائه ولكن قبل استقرار المشرع على إنشاء هذا الأخير و بهذه التسمية قام في فترة سابقة 

ر الذي كان يختص بكافة عناص  ، حيث أقر إنشاء المكتب الوطني للملكية الصناعيةأخرى  بتسميات و صلاحيات

الملكية الصناعية و التجارية وكل ما يتعلق بالسجل التجاري ، ثم حل محل هذا الأخير المعهد الـوطني للتوحيـد   

و المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته المتعلقة  ،الصناعي و الملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات 

   )∗(ات المنشأ و تسمي بالعلامات و الرسوم و النماذج الصناعية

 ȏوƗ :  للملكية الصناعية ȅيم المعهد الوطني الجزائرǜتن :  

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الأحكام القانونية التي تحدد الإطار التنظيمي للمعهـد و كـذا   

     .  هذا المعهد السلطات والصلاحيات المخولة لمختلف عناصره من أجل تحقيق الحماية التي أسس من أجلها

1-  ȅدارȍيم اǜمجلـس   في ذلـك  همدير عام ويساعد يدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية: التن

  . إدارة

 Ɨ-   يسير المعهد الوطني للملكية الصناعية مدير عام ويمثله قانونا أمام العدالـة و في كـل   : المدير العام

ير المكلف بالصـناعة، ويمكـن أن   يذي بناءÅا على اقتراح الوزأعمال الحياة المدنية ، ويتم تعينه بموجب مرسوم تنف

  :)2(نه مدير عام مساعد أو أكثر ، و بالإضافة إلى ما سبق يختص المدير العام أيضا بما يلييعاو

                                                 
عهـد الـوطني الجزائـري    المتضمن إنشاء الم 1998فبراير  21المؤرخ في  68-98انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  )1( 

    .  11، عدد  1998مارس  01الصادرة في  ج رللملكية الصناعية و اƄدد قانونه الأساسي ، 
المنشور في الجريدة الرسميـة   1963يوليو  10المؤرخ في  248-63أنشƞ المكتب الوطني للملكية الصناعية بموجب الأمر  ) ∗(

بموجب الأمر  ناعي و الملكية الصناعية فقد أنشƞما المعهد الجزائري للتوحيد الصأ. 49في عدد  1963يوليو  19الصادرة بتاريخ
، و فيما  95في العدد  1973نوفمبر  27و المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  1973نوفمبر  21المؤرخ في  73-62

من خلال تبديل تسمية هـذا الأخـير بموجـب     يخص المركز الوطني للسجل التجاري فقد خلف المعهد الوطني للملكية الصناعية
  . سابق الذكر  62-73و الصادر بنفس الجريدة الصادر بها الأمر  1973نوفمبر  21المؤرخ  188-73المرسوم 

  .    ، مرجع سابق  68-98من المرسوم التنفيذي  20انظر المادة  )2(
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  .تنظيم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية و معالجتها و تحليلها  -

 .نتائج مداولاته تحضير اجتماعات مجلس الإدارة و تنفيذ  -

  .إعداد الميزانية التقديرية للمعهد و إبرام الصفقات و الاتفاقيات وكذا السهر على الحفاǙ على أملاك المعهد  -

 ƣ-   دارةȍا ǆلů :   ، يظم هذا الأخير الوزير المكلف بالملكية الصناعية أو من يفوضه كـرئيس لـه

ارجية وكذا التجارة والصحة العمومية والفلاحة و أخيرا ممثل وممثلي كل من وزراء الدفاع الوطني و الشؤون الخ

، ولقد وفق المشرع في تحديده لتشكيلة أعضاء هذا المجلس حيث كانت مدروسة وغير   )1(  كأعضاء  وزير المالية

  .اعتباطية ، كونها تترجم الإطار الموضوعي لحقوق الملكية الصناعية والتجارية  الذي أقره 

وزارة الدفاع و الصحة في مجلس إدارة المعهد مرتبط بالحفاǙ على النظام العام ، كون بعض ذلك أن تمثيل 

من حقوق الملكية الصناعية والتجارية المراد حمايتها قد تمس بالصحة العامة أو بالدولة ككل ، أمـا تمثيـل وزارة   

تفاقية باريس إلا سيما الالتزامات الناشئة عن  تفاقياتها الدوليةإالخارجية فهو متعلق بتنفيذ التزامات الجزائر في إطار 

المتعلقة بالملكية الصناعية سابقة الذكر، في حين أن تمثيل وزارة المالية متعلق بالجانب المالي لحقوق الملكية الصناعية 

ثيـل  والمتعلقة بتسجيل حقوق الملكية الصناعية و التجارية ، أمـا تم  ةو التجارية و أخص بالذكر الرسوم المفروض

    وزارة التجارة على مستوى هذا المجلس  فيعود إلى ارتباطها بتنظيم ببعض الحقوق كالعلامات التجارية و تسميات

المنشأ ،وهذا فضلا عن الوزير المكلف بالملكية الصناعة الذي يترأس المجلس نظرا لكون المعهـد موضـوع تحـت    

  . وصايته 

، و مـن بـين   )2(ية مرتين في السنة بناءÅا على استدعاء مـن رئيسـه  و يجتمع مجلس إدارة المعهد في دورة عاد  

  )3( :اختصاصات هذا المجلس

                                                 
     .نفسهالمرجع  ، 68-98من المرسوم التنفيذي  12 انظر المادة )1(
    نفسهالمرجع  ، 68-98من المرسوم التنفيذي  16 انظر المادة )2(
   نفسهالمرجع  ، 68-98من المرسوم التنفيذي  11 انظر المادة )3(



www.manaraa.com

78 
 

  . تنظيم المعهد و سيره العام و نظامه الداخلي  -

  الفصل في الميزانية التقديرية للمعهد  -

  . النظر في نظام اƄاسبة و المالية و قبول الهبات و الوصايا المقدمة للمعهد  -

سابق الذكر لا تصح مداولات هذا المجلس إلا بحضور ثلثـي    68-98من المرسوم  17مادة و وفقا لل

أعضائه ، أما إذا لم يكتمل النصاب فيعقد اجتماع آخر في الثمانية أيام الموالية و تصح المداولات حينئذ مهما كان 

وتتم المصادقة على القرارات المتخذة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر و عند تعادلهـا   ،عدد الأعضاء الحاضرين  

  .    المرسوم   من نفس 18يرجح صوت الرئيس وهذا بحسب المادة 

يكلف محافǚ الحسابات المعني بمراقبة حسابات المعهد ، و يعد حضوره في جلسـات  :  التنǜيم المالي -2

تقريره الخاص بهذه  ليث يعلم مجلس الإدارة بنتائج مراقبته لحسابات المعهد و يقوم بإرسامجلس الإدارة استشاريا ح

 68-98مـن المرسـوم    22الحسابات إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ، بحسب ما نصت عليه المادة 

   . سالف الذكر

اصة بالمعهد في الإعانات سالف الذكر مصادر الإيرادات الخ 68-98من المرسوم  23وقد حددت المادة 

المستحقة على الدولة و الهبات و الوصايا و القروض و كذا عائدات الخدمات التي ينجزها المعهد وأيضا العائدات 

الناجمة عن توǛيف أموال المعهد وفقا لما هو مقرر قانونا ، كما حددت أوجه صرف مبالǢ هذه الإيرادات في كل 

  .   والتجهيز تسييرما يتطلبه المعهد من نفقات لل

 68-98من المرسوم  07وفقا للمادة  :دور المعهد في ŧاية حقوق الملكية الصناعية و التƴارية : Ưانيا 

يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بتطبيق السياسة الوطنية في مجال الملكية الصناعية ، و   سابق الذكر،

  )1(: نوية للمبدعين وبذلك فهو يعمل على  خاصة السهر على حماية الحقوق المع

                                                 
  نفسه، المرجع   68-98من المرسوم التنفيذي  08انظر المادة ) 1(
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  .توفير حماية الحقوق في الملكية الصناعية  -

تخـاذ الإجـراءات   إدعم القدرة الإبداعية و الابتكارية التي تتماشى و الضرورة التقنية للمواطنين من خـلال   -

 .التشجيعية المادية و المعنوية  

    الجزائر ، بالتحليل و الرقابة و تحديد مسار اقتناء التقنيات الأجنبيةتحسين Ǜروف استيراد التقنيات الأجنبية إلى -

 .ترقية وتنمية قدرة المؤسسات الجزائرية لتسهيل العلاقات التجارية البعيدة عن المنافسة غير المشروعة  -

  : وكتطبيق لهذا الدور يقوم المعهد ب  

  .ضاء نشرها ومنح سندات الحماية دراسة طلبات حماية الاختراعات و تسجيلها وعند الاقت -

 .دراسة طلبات العلامات و الرسومات و النماذج الصناعية وعقود الترخيص وعقود بيع هذه الحقوق  -

 .تفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيهاتطبيق أحكام الإ -

  . إتاحة كل الوثائق و المعلومات المتصلة بالملكية الصناعية و التجارية  -

  .تطبيق على طلبات الإيداع نأخذ كمثال إيداع طلب براءة الاختراع و طلب تسجيل العلامات وك

  : يتكون ملف طلب إيداع براءة الاختراع من الوثائق التالية : مضمون ملǦ الطلب  -1

ل هذا ، و يتعين أن يشتم)∗(  طلب التسليم و الذي Źرر على استمارة يوفرها المعهد الوطني للملكية الصناعية -

الطلب على اسم المودع و لقبه و جنسيته و عنوانه و إذا كان يتعلق بشخص معنوي اسم الشركة و مقرهـا  

الرئيسي ، كما يتعين أن يشتمل طلب التسليم  على عنوان الاختراع و الذي يجب أن يكون دقيقا و مختصرا 

كما يشتمل طلب التسليم أيضـا   ،  و أن لا يكون مستعارا كما  يجب أن  لا يؤخذ من شكل علامة محمية

                                                 
   . 134،ص  للملكية الصناعية  الذي يوضح وثيقة طلب الانضمام إلى المعهد الوطني 01انظر الملحق رقم    )∗( 
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على اسم المخترع إذا لم يكن هو القائم بعملية الإيداع ، بالإضافة إلى شـهادة الأولويـة عنـد الاقتضـاء     

 . )1(للمستفيدين منها ، كما يتعين ذكر اسم الوكيل في طلب التسليم إذا كان الإيداع قد Ļ بمقتضى وكالة 

ر فيها لقب و اسم صاحب الطلب وعنوانه كما يجب أن تتضـمن هـذه   وكالة الوكيل و التي يتعين أن يذك -

  . )2(الوكالة تاريخ إنشائها و توقيع صاحب الطلب 

          250نسختان من وثيقة مكتوبة يبين فيها وصف الاختراع بشكل مختصر لا يتجاوز فيـه عـدد الكلمـات     -

 .ورية لفهم الاختراع إذا كانت ضر عكلمة ، فضلا عن الرسومات التوضيحية للاخترا

 .وصل دفع أو سند دفع رسوم الإيداع و النشر  -

تصريح يثبت حق المودع أو المودعين في براءة الاختراع، و في حالة ما إذا Ļ الإيداع من شخص آخـر غـير    -

             المخترع يجب ذكر اسم المخترع و الشخص أو الأشـخاص المـرخص لهـم بالاسـتفادة مـن الاختـراع في       

 . )3(هذا التصريح 

شهادة الأولوية عند الاقتضاء للمستفيدين منها أو شهادة التنازل عن الأولوية ، وتسـلم الأولى مـن الإدارة     -

أشهر أو من طرف منظم المعرض إذا كانت الأولوية المطالـب بهـا    03المكلفة بالبراءات للبلد الأصلي في أجل 

  )4( .هذه الشهادة مؤرخة  بداية المعرض و تاريخ انتهائه مؤسسة على معرض سابق ويتعين أن تكون 

  )5(: أما ملف طلب تسجيل العلامات فيتكون من   

 .و عنوانه الكامل عطلب تسجيل يقدم في الاستمارة الرسمية يتضمن اسم المود -

                                                 
  . مرجع سابق   ،  275-05من المرسوم التنفيذي  04انظر المادة  )1(
  نفسه، المرجع   275-05من المرسوم التنفيذي  08انظر المادة  )2(

  .    نفسهالمرجع  ،  275-05من المرسوم التنفيذي  09انظر المادة )3(
       نفسهالمرجع  .،  275-05ي من المرسوم التنفيذ 05انظر المادة )4(
  .، مرجع سابق   277-05التنفيذي  من المرسوم 04انظر المادة )5(
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يزة للعلامة يجب أن صورة من العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإطار اƄدد لهذا الغرض، و إذا كان اللون م -

 . يرفق المودع الطلب بصور ملونة للعلامة

 .قائمة واضحة و كاملة بالسلع و الخدمات الموسومة بالعلامة محل طلب الحماية  -

  .وصل يثبت دفع رسوم الإيداع و النشر المستحقة -

حـص  تتأكد إدارة التسجيل على مستوى المعهد من صلاحية الطلب ، وبف: ǧحǎ ملǦ الطلب  -2

الملف من حيث استيفاء الشكل القانوني المشار إليه أعلاه ،كما تتأكد أيضا من عدم اندراج موضـوع الطلـب   

  : )1(ضمن دائرة الاستثناءات التالية 

  المبادƝ و النظريات و الاكتشافات ذات الطابع العلمي و كذا المناهج الرياضية  -

  .م بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض الخطط و المبادƝ و المناهج الرامية إلى القيا -

  .المناهج و منظومات التعليم و التنظيم و الإدارة و التسيير -

  .طرق علاج الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة و كذلك مناهج التشخيص -

  . برامج الحاسوب  -

  . مجرد تقدŉ المعلومات  -

  الابتكارات ذات الطابع التزيني اƄض  -

و تنتهي إدارة التسجيل إما بقبول الطلب أو برفضه ، ففي حالة قبول الطلب تقوم الهيئة بتحرير محضـر  

الطلبات ، أما إذا    الإيداع التي يثبت تاريخه و مكانه و الملاحǚ أن المشرع قد أخذ بالأسبقية الشكلية أو أسبقية

      ية المـذكورة في الفصـل الأول مـن هـذه     رفض الطلب فيجب أن يكون مؤسسا على مخالفته للشروط القانون

  . المذكرة  

                                                 
  .،مرجع سابق  07-03من الأمر  07انظر المادة )1(
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كما تتأكد المصلحة المختصة بتسجيل العلامات على مستوى المعهد من صلاحية العلامة للحمايـة مـن   

سالف الـذكر ،   06-03من الأمر  07خلال التأكد من عدم ſولها لأي من الاستثناءات المشار إليها في المادة 

  . تسجيل العلامة من عدمه  وعلى ضوء ذلك تقرر

يتم تسجيل البراءات المستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية المشار إليها أعلاه :  التسƴيل والنشر  -3

على مستوى المعهد من خلال قيدها في سجل البراءات و الموضوع لهذا الغرض ، و يشتمل هذا القيد على اسم و 

وتـاريخ   و عنوان الاختـراع  ، و عند الاقتضاء اسم وعنوان الوكيل، جنسيته  لقب صاحب البراءة و عنوانه و 

إيداع طلب  البراءة و تاريخ إصدار البراءة ، ورمز أو رموز الترتيب العالمي للبراءات و شهادات الإضافة المتعلقـة  

ل عن البراءة و رهنها ، و بالبراءة مع الأرقام و التواريخ المتعلقة بها ، بالإضافة إلى تاريخ دفع الرسوم وعقود التناز

وبعد إجراءات التسجيل يقوم المعهد بنشر البراءات التي Ļ قيدها في ،   )1(كذا التراخيص الإجبارية الواقعة عليها 

    .  )2( نشرة رسمية تصدر عنها بشكل دوري

ليل على ملكيـة  وعلى هذا الأساس تبدأ حساب مدة الحماية القانونية ، وتعتبر الأسبقية في الإيداع هي الد

  .الحق على الشيء اƄمي 

لناجمة عن التقليد أو الملاحǚ أنه على مستوى المعهد لا يوجد جهاز رقاĺ أو جهاز لحل المنازعات ا غير أن

  .أي اعتداء 

  

 ňاưال ǝاورة  : الفرĐو الحقوق ا Ǧلƚالديوان الوطني لحقوق الم: O.N.A.D 

كرية ، ونشرها في عدة أماكن داخل الوطن و خارجه يجعل كـل  إن تنوع وسائل استغلال المصنفات الف

   و لا يضمن للمؤلف الحصول على حقوقه المشـروعة ،  الحقوق الناجمة عنها أقل فعالية تصرف فردي في ممارسة 
                                                 

  . ، مرجع سابق     275-05من المرسوم التنفيذي  30انظر المادة   )1(
  .، مرجع سابق  07-03من الأمر  34انظر المادة  )2(
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 سـالف الـذكر،    05-03من الأمـر   132و 131و لضمان الاحترام الفعلي لهذه الحقوق وتطبيقا للمادتين 

الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجـاري  أنشأت الدولة 

الثقافة وقد  قـام  ، وهو موضوع تحت وصاية الوزير المكلف ب  )1( متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

ع أخرى متواجدة في ربوع التـراب  بالإضافة إلى عدة فرو  )∗( موقعه الرئيسي بالجزائر العاصمةالمشرع بتحديد 

،  وذلك لتقريب خدمات الديوان مـن المـواطنين،   .... )وهران ، قسنطينة، سطيف ، سعيدة ، باتنة،(الوطني  

  . )2( ة وقليلة التكاليف لحقوقهم وضمان حماية فعالة وناجع

إلى الديوان الـوطني   ولȎشارة فإن مهام الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كانت موكلة

،و الذي عدل مـن خـلال    1973جوان 25المؤرخ في  46-73لحقوق المؤلف الذي Ļ إنشاؤه بموجب الأمر

 365-05فيذي رقم ، و الذي حل محله المرسوم التن1998نوفمبر  21المؤرخ في  366-98المرسوم التنفيذي 

 تسمية الديوان الوطني لحقوق المؤلف إلى الديوان حيث قام المشرع من خلال هذين الأخيرين  بتغيرالمذكور أعلاه 

لحقـوق المجـاورة   ل بالحماية تماشيا مع التشريعات الجديدة التي اعترفت لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الوطني 

  . لحقوق المؤلف 

ȏوƗ :اورةĐو الحقوق ا Ǧلƚيم الديوان الوطني لحقوق المǜتن:   

  .وعة من الأحكام تتناول صلاحيات الديوان و تنظيمه الإداري و الماليقام المشرع الجزائري بوضع مجم

                                                 
المتضمن القانون الأساسي للـديوان الـوطني    2005سبتمبر 21المؤرخ في  356-05من المرسوم التنفيذي  02ر المادة انظ )1(

  .     65، عدد  2005سبتمبر  21الصادرة في   ج رلحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، 
 .   ، الجزائر العاصمة  يقع المقر الرئيسي للديوان  بالضبط في شارع حملة ، بولوغين   )∗(
، دار القبـة   05، عدد رقم  دراسات قانونية، ) الحقوق المجاورةالديوان الوطني لحقوق المؤلف و (لراري شناز ، انظر نوال  )2(

  .2002، أكتوبر  124للنشر و التوزيع ، الوادي ، ص 
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           تتمثل أهم الصـلاحيات المخولـة  : ȐǏحياƩ الديوان الوطني لحقوق المƚلǦ و الحقوق اĐاورة  -1

   )1(: للديوان في 

غلال إنتاجهم الفكري داخـل  السهر على حماية المصالح المعنوية والمالية للمؤلفين وذي حقوقهم سواء كان است -

  .الجزائر أو في الخارج 

عمل على نشره و استعماله و استثماره لصالح الثقافة ال، و له الظروف الملائمة   تهيئةتشجيع الإنتاج الفكري و  -

  .و المؤلف 

  .ضمان حماية التراƭ الثقافي و الفلكلور ، وكذا حماية المنتجات التي تؤول إلى الملك العام  -

  :طبيقا لهذه الصلاحيات يتولى الديوان وت

تلقي التصرŹات بالمصنفات و الأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين الأدبية و المادية  -

  .و حقوق أصحاب الحقوق المجاورة 

المؤلفين و أصحاب الحقوق إبرام اتفاقيات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين من أجل حماية حقوق  -

  .المجاورة المستغلة عبر التراب الوطني 

تسليم الرخص القانونية و العمل بنظام الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال الاستغلال قبض الأتـاوى   -

  .المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات و الأداءات الفنية 

  . وضع بنك للمعلومات مرتبط بنشاطه -

    .الإنظمام إلى المنظمات الدولية ذات النشاط المماثل و المشاركة في أشغالها   -

  .يساهم في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط و إبداعات المؤلفين -

                                                 
      .،مرجع سابق  356-05من المرسوم التنفيذي  05 انظر المادة )1(
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2-   ȅدارȍيم اǜيدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مدير عام يساعده مجلـس  : التن

  . ة و مراقب ماليإدار

 Ɨ-   ا على اقتراح من الـوزير المكلـف   :المدير العامÅيدير الديوان مدير عام يعين بموجب مرسوم  بناء  

  : )1(بالثقافة ، ومن بين المهام المكلف بها 

  . تمثيل الديوان أمام القضاء و إعداد الهيكل التنظيمي والتقرير السنوي عن نشاط الديوان -

تفاقيـات  القيام بإبرام جميع الصفقات و الإات التقريرية لȎيرادات و المصرفات وضمان تنفيذها، و تحضير البيان -

  .في إطار القوانين المعمول بها 

 ƣ-  دارةȍا ǆلů:   يساعد المدير العام مجلس إدارة ، وقد قام المشرع الجزائري بتحديد تشكيلته من

ذكر من الوزير المكلف بالثقافة كرئيس و كل من ممثلي وزراء سالف ال 356-05من المرسوم  09خلال المادة 

  .  الداخلية ، المالية ، التجارة والخارجية

للمصـنفات  ) اثـنين (  ين للمصنفات الأدبية، مؤلف) اثنين( كما يتشكل هذا المجلس أيضا من مؤلفين  

لمصنفات الفنون التشكيلية ، مؤلف واحد  ، مؤلف واحد)  اثنين( ، فناني أداء )  اثنين( السمعية البصرية، ملحنين 

  . للمصنفات الدرامية 

ويلاحǚ من خلال هذه المادة أن مجلس إدارة الديوان يتشكل من فئتين من الأعضاء ، الفئة الأولى تضـم  

ممثلين عن ممثلين عن السلطة التنفيذية و الذين يتم تعينهم بقرار من الوزير المكلف بالثقافة  ، أما الفئة الثانية فتضم 

  أصحاب الحقوق و الذين يتم اختيارهم عن طريق عملية الانتخاب من طرف جميع المشاركين أو المنخـرطين في 

الديوان ، والجدير بالذكر أن إدراج المشرع لممثلي أصحاب الحقوق ضمن تشكيلة مجلس الإدارة يعد بلا ريـب  

                                                 
  .    نفسهالمرجع  ، 356-05من المرسوم التنفيذي  19انظر المادة  )1(
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قدر من يستطيع تحديـد المخـاطر و   ، كونهم يعدون أخطوة إيجابية نحو تكريس حماية الحقوق الفكرية للمبدعين 

  . ضرار التي يمكن أن تلحق بإبداعاتهم وتصيب حقوقهم الأ

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، يستمعون خلالها وفقا  03وتدوم عهدة أعضاء مجلس إدارة الديوان    

عمل الديوان السنوية و المتعددة السنوات وكذا  للنظام المعمول به إلى تقارير المدير العام و يبدون رأيهم في برنامج

الكشوف التقديرية لميزانية الديوان ،كما يتداول أعضاء مجلس إدارة الديوان في تقرير نظامه الداخلي وتقدير نظام 

نظـيم  حماية ممتلكاته بالإضافة إلى تداوله بشأن الهبات و الوصايا المقدمة للديوان ، كما يقوم أيضا بإبداء رأيه في ت

  . )1( الخ...الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء و سيره 

ويصدر مجلس إدارة الديوان قراراته بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصـاب في  

الاجتماع الأول ، يتم عقد اجتماع ثان خلال الأيام الثمانية الموالية  حيث تصح مداولاته في هذه الحالة مهمـا  

ن عدد الأعضاء الحاضرين، و تتخذ هذه القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، ويكـون صـوت   كا

  . )2(الرئيس هو المرجح في حالة تعادل الأصوات

ويلاحǚ هنا أن المشرع لم ينص على ضرورة توفر أغلبية خاصة في حالة نظر مجلـس الإدارة في مسـائل   

  .  ساوى بين جميع المواضيع التي تدخل في اختصاصه من حيث أهميتها خاصة قد تعرض عليه ،وبالتالي فقد 

يتـوń مراقبـة   " سابق الذكر فإنه  356-05من المرسوم التنفيذي  23طبقا للمادة : التنǜيم المالي -3

  .الحساباƩ محاǚǧ حساباƗ Ʃو عدة محاśǜǧ يعينهم ůلǆ إدارة الديوان 

سنويا عǺ حساباƩ الديوان �يرسل إń الوزير الوǏي وإů ńلـǆ   يعد محاƗ ǚǧو محاǜǧو الحساباƩ  تقريرا

  ."  إدارة الديوان 

                                                 
  .     نفسهالمرجع  ،  356-05من المرسوم التنفيذي  17انظر المادة  )1(
      .نفسهالمرجع  ، 356-05من المرسوم التنفيذي  14انظر المادة )2(
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وتتضمن مصادر إيرادات الديوان وفقا لموقف المشرع من أتاوى حقوق المؤلفين و الأتاوى المقبوضة مقابل 

لإضافة إلى حقوق تسجيل استعمال مصنفات التراƭ الثقافي التقليدي الجزائري و المصنفات الواقعة في الملك العام با

المصنفات اƄمية كما تشمل مبالǢ  التعويضات المدنية التي يمكن أن يقبضها  الديوان و أيضا الأتاوى المتأتية مـن  

و كذا المتأتية من المؤسسات الأجنبية المماثلة و الناتجة عن اسـتغلال  النسخة الخاصة لتسجيل المصنفات في المنازل 

لفين و أصحاب الحقوق المجاورة الجزائرين بالإضافة إلى الهبات و الوصايا والقروض المكتتبة مصنفات و أداءات المؤ

  .)1(لصالح الديوان 

إن قيام المشرع بالتوسيع من دائرة مصادر الإيرادات على هذا النحو من شأنه أن يعزز من قدرة الديوان 

           .نـات الماليـة مـن تحقيـق الأهـداف و الغايـات       على تحقيق المهام الموكلة له بفعالية أكبر نظرا لما لȎمكا

       وتتمثل أوجه النفقات في مصاريف التسير و التجهيز و كذا المبالǢ المستحقة للمـؤلفين و أصـحاب الحقـوق   

  .  المجاورة  وفقا لنفس المادة 

    :دور الديوان في ŧاية الملكية الأدبية و الفنية  مǺ اȏعتداƯ : Ɣانيا 

عمليات القرصنة في تفاقم مستمر، ويظهر ذلك من خلال التصريح الذي أدلى به مدير الديوان الوطني إن 

من الأقراص المضغوطة مقلدة ، وأن نسبة التقليـد  % 72لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الذي أشار فيه إلى أن 

عية وقد أدى هـذا إلى إلحـاق   من الأشرطة السم% 37منها، كما مس التقليد % 45في أشرطة الفيديو مست 

الشيƞ الذي يستدعي إيجاد حلول فورية تحقق الحد الأدŇ مـن   )2(مليون دينار  207خسائر بالمؤلفين تقدر ب 

  : الحماية لهذه الحقوق ويكون ذلك من خلال  

                                                 
   .   نفسهالمرجع  ، 356-05من المرسوم التنفيذي  21انظر المادة   )1(
جانفي  16، الصادرة بتاريخ  جريدة الخبر، ) مليار سنتيم لتقليد برامج الإعلام الآلي  83خسائر ب   (س يوسفي ،  انظر )2(

  . 13، ص  4912، العدد  2007
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1-  Ǿايتŧ المراد Ǧالمصن ǝالديوان و إيدا ńمام إǜنȏيجوز لكل مؤلف يرغب في مراقبة أشـكال   :ا

الـوطني لحقـوق    نإطار الديواالفكري أن ينظم أو ينخرط في  إنتاجهاستغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية و حماية 

، كما يمكن للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في أن يطلبوا من الديوان التكفـل  )∗(المؤلف و الحقوق المجاورة 

 ينظموا إلى الديوان ، وعلى هذا الأسـاس فالإنظمـام إلى   بحماية حقوقهم المشروعة المعنوية والمادية  حتى و لو لم

الديوان أمر جوازي من أجل الحصول على الحماية ، و من أجل أن يتمكن الديوان من القيام بهذه المهمة لا بـد  

  : من  للمؤلف أو صاحب الحق المجاور 

  .التعريف بشخصيته و şصائص نشاطه بتسجيله لدى الديوان  -

 .يله كمؤلف بتقدŉ قائمة المصنفات التي ابتكرها أن يثبت تسج -

يتم التعريف بالمصنف ضمن أوراق التصريح المقدمة من الديوان و التي من خلالها المعلومات المسجلة ، تعطـي   -

   . لكل مصنف بطاقته التعريفية 

 طني عن طريق الأعوان يتم التدخل المباشر للديوان الو:   عتداƔتدخل المباشر للديوان في حالة اȏال -2  

اƄلفين ، وهم عبارة عن موǛفين لدى الديوان مهمتهم معاينة أي مساس يتعلق بالملكية الأدبية و الفنية ، حيـث  

من خلال حجز النسخ المقلدة أو المزورة من المصنفات أو من دعائم المصـنفات   يباشر هؤلاء اƄلفين اختصاصهم

اسة الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ثم قيـامهم بالإخطـار   أو الأداءات الفنية و وضعهاتحت حر

الفوري لرئيس الجهة القضائية المختصة بالاستناد إلى محضر مؤرخ و موقع يثبت النسخ اƄجوزة حيـث تفصـل   

 .)1( الجهة المختصة في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار

ن اختصاصات الأعوان اƄلفين تكمن في في عملية الحجز في حالة المساس بالحقوق و أن هذه وعليه  يستنتج أن أ

  .القضائية   لصلاحيات تنتهي بتدخل رئيس الجهةا
                                                 

   . 136ص . الذي يوضح وثيقة الانضمام  إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة   02انظر الملحق رقم    )∗(
  .، مرجع سابق  05-03من الأمر 146انظر المادة  )1(
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و بمنح المشرع للديوان هذا الامتياز ، يكون قد ساهم في تسهيل عملية إثبات التقليد و القرصنة ، و ذلـك  

 مؤهلين تابعين لقطاعه ، و لعل ذلك يساهم في ضمان حماية أكبر للمنتجـات  بالتدخل السريع و المباشر لموǛفين

  ĺالفكرية ، وذلك على عكس المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، الذي يفتقر إلى مثل هذا الجهاز الرقـا

ى المعهد ضرورة الفعال في الكشف عن عمليات التقليد ، و التفكير مستقبلا في خلق جهاز للمنازعات على مستو

  .يفرضها الواقع أما تصاعد عمليات التقليد و القرصنة في مجال السلع و الخدمات 

  

  
 ňاưلية إدارية عامة: المطلب الƖك ǭلحماية الملكية الفكرية  إدارة الجمار:  

و  ك مصلحة عمومية ذات طابع إداري تابعة لوزارة المالية ، و لها إطار عمل واسعتعتبر إدارة الجمار 

  .، والتي تشكل في مجملها قانون الجمارك القوانين و اللوائح و القرارات من خلال نظم قانونية مختلفة ك المخول لها

يتعين علينا بداية أن نتعرف على ) الفرع الثاني ( وقبل الحديث عن دور إدارة الجمارك في حماية الملكية الفكرية  

اية الملكية الفكرية لا حمكون دورها في  إطارها التنظيمي و التسيريل إلقاء نظرة عامة حو هذه الإدارة من خلال

 ǡالفرع الأول(  ينطلق من فرا. (  

  

  :اȍطار التنǜيمي و التسيرȍ ȅدارة الجمارǭ : الفرǝ الأول 

من الأهمية بمكان الحدبث عن الإطار التنظيمي و التسيري لإدارة الجمارك لفهم دورها في حماية الملكية  

  .كرية كون هذه الأخيرة تتم حمايتها في إطار الصلاحيات المخولة و المهام الموكلة إلى إدارة الجمارك  الف

 ȏوƗ : ǭومهام  إدارة الجمار ƩحياȐǏ:   

عن طريق مكاتب و مراكز جمركية موزعة على ربوع التراب  اتمارس إدارة الجمارك مهامها و صلاحياته

  : إطار نطاق معين نتعرف عليه في   ما يلي  ، و تمارس هذه المهام فيالوطني 
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خول المشرع لإدارة الجمارك ممارسة صلاحياتها  :مهامها  إدارة الجمارǭ لصȐحياēا ونطاق Ųارسة  - 1

في إطار سائر الإقليم الجمركي و كذا في ما يعرف بالنطاق الجمركي ، حيث يتشكل الأول من الإقليم الوطني 

، أما النطاق الجمركي )1(هم ة لها و الفضاء الجوي الذي يعلوة و الإقليمية و  المنطقة المتاŨالبري و المياه الداخلي

كلم  في شكل بحر  36فهي منطقة خاصة للمراقبة  تمتد في عرض البحر  على طول الحدود الساحلية لمسافة 

          من الحدود البرية لȎقليم كلم تحسب اعتبار 30إقليمي و منطقة متاŨة ، كما يمتد في الإقليم البري لعمق 

 هو الحال بالنسبة لولايات النطاق الجمركي لمسافة أكبر كما الوطني ، هذا كأصل عام و استثناءا قد يتسع 

 . )2(كلم  400تندوف ، أدرار ، تامنغاست و إليزي التي يصل عمق النطاق الجمركي فيها إلى 

ميز به هذه الولايات من شساعة في مساحاتها وطول  لحدودها و الهدف من إقرار هذا الاستثناء هو ما تت

المشتركة مع الدول المجاورة الشيء الذي يجعل من مراقبتها عند نقاط محددة أمر في غاية الصعوبة إن لم نقل في 

من مكانات المتوفرة لإدارة الجمارك من أجل أداء مهامها ، كما أن الهدف الإ قلة الاستحالة خاصة في Ǜل حكم 

تميز المشرع لمجال ممارسة إدارة الجمارك لمهامها و صلاحياتها بين الإقليم الجمركي و النطاق الجمركي لم يكن 

  . على كل منهما إدارة الجمارك  باشرها تاعتباطيا بل هو مقصود نظرا  لطبيعة الصلاحيات التي 

2 –  ǭو مهام إدارة الجمار ƩحياȐǏ دارة الجمارك لمهامهم  من أجل مباشرة أعوان إ: مضمون

سابق الذكر   10- 98من القانون رقم  38بنوع من الكفاءة  رخص لهم المشرع من خلال المادة  وصلاحياتهم 

  : بالحق في استعمال الأسلحة المتوفرة لديهم بشكل قانوني  إذا توفرت الشروط التالية 

  .حالة الدفاع الشرعي  -

  .و وسائل عنف أو تهديدهم من طرف أشخاص مسلحين تعرض أعوان الجمارك إلى اعتداءات أ -

                                                 
المؤرخ في  10-98المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1979يوليو  21المؤرخ في  07- 79من القانون  01انظر المادة  )1(

  . 30،عدد  1979يوليو  24الصادرة في     ج ر،  1998أوت     22
  .نفسهالمرجع  ،  07- 79من القانون  29انظر المادة  )2(
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  .نذارات الموجهة لها اجتياز مجموعة اشخاص لم تمتثل لȎاعتراض  -

خرى المستعملة للغǊ أو التي يسعى الكلاب و الأحصنة و الحيوانات الأحالة عدم التمكن من إلقاء القبض على  -

 Ǌإلى استيرادها أو تصديرها  حية عن طريق الغ .  

دير بالتنويه أن المشرع قد أحسن عندما قام بتحديد شروط و حالات استعمال أعوان إدارة الجمارك وج

لأسلحتهم بشكل دقيق ، الأمر الذي لا يترك مجالا لأعوان إدارة الجمارك للتعسف في استعمال هذا الحق أو 

  .الرخصة بحجة مباشرة المهام الموكلة لهم 

Ɨ - عوان إدارة اƗ ƩحياȐǏ مضمونǭتتمثل صلاحيات أعوان إدارة الجمارك في :  لجمار  :  

و في سبيل ممارسة هذه المهمة خول المشرع للأ عوان عند ، حق تفتيǊ الأشخاص و البضائع و وساءل النقل  -

كما  )1(خضاعه لفحوصات طبية للكشف عنها إاشتباههم بشخص Źمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه الحق في 

جميع الآلات المناسبة و الوسائل المادية لسد الطريق قصد توقيف السيارات عندما لا يمتثل خول لهم استعمال 

  .المتلق بقانون الجمارك سالف الذكر  10-98من القانون  43سائقوها إلى أوامر التفتيǊ ، تطبيقا لنص المادة 

من قبل المدير العام  ين أو المنتدبين الجمارك المؤهل و يتم هذه العمل من قبل أعوان إدارة، حق تفتيǊ المنازل   -

للجمارك برفقة أحد مأموري الضبط القضائي ، وهذا بعد حصولهم موافقة كتابية من الجهة القضائية المختصة و 

سالف الذكر ،  10-98  من القانون 47ذلك في ضمن الأوقات القانونية عدا الحالات الاستثنائية ، وفقا للمادة 

 .عد العامة لȎجراءات الجزائية و هو بذلك يواق القا

هو الحق في مراقبة جميع أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات ذات العلاقة بنشاط إدرة  ، و المقصود به حق الإطلاع  -

الجمارك كالفواتير و سندات التسليم و جداول الإرسال  وعقود النقل و الدفاتر و السجلات ، وذلك عبر 

            مكاتب شركات الملاحة البحرية و الجوية و محلات مؤسسات النقل البري محطات السكك الحديدية و 

                                                 
   . نفسهالمرجع  ، 07- 79من القانون  42انظر المادة  )1(
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            ين الحقيقين للبضائعكلات العبور و الوكلاء لدى الجمارك بالإضافة إلى المرسل إليهم و المرسللدى و و

  . )1(المصرح بها 

ا لأعوان إدارة الجمارك لتشمل جميع تساع دائرة الرقابة المرخص بهإو ما يلاحǚ على هذا النص هو  

الوثائق المرتبطة بنشاط إدارة الجمارك الموجودة عبر مختلف الهيئات و المصالح  ذات الصلة  ، و هو ما يساعد على 

 .تحقيق فاعلية أكبر في قيام هذه الإدارة بمهامها 

ل لأعوان إدارة الجمارك القيام بهذه مراقبة الأǛرفة البريدية  و التي تتم على مستوى مكاتب البريد حيث يخو -

             العملية قصد البحث عن الأǛرفة اƄظورة عن الاستيراد أو التصدير أو الخاضعة للرسوم التي تحصلها 

 . )2(إدارة الجمارك 

ا الذين تعد هذه الأخيرة من الصلاحيات الموكلة لإدارة الجمارك من خلال أعوانه ومراقبة هوية الأشخاص  -

يقومون بها بمناسبة دخول  أولئك الأشخاص إلى الإقليم الجمركي الجزائري أو خروجهم منه أو حتى عند تنقلاتهم 

 . سالف الذكر  10-98من القانون  50داخل النطاق الجمركي  وفقا لما جاءت به المادة 

ƣ -  ǭ3(ك في ما يليتتمثل المهام الموكلة إلى إدارة الجمار: مضمون مهام إدارة الجمار(  :  

   .تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق قانون التعريفة و التشريع الجمركيين  -

تطبيق التدابير القانونية و التنظيمية المخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدرة و كذا البضائع  -

  .ام المصنع الخاضع للمراقبة الجمروكية ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظ

  .إعداد إحصائيات التجارة الخارجية و تحليلها  -

  . السهر طبقا للتشريع على حماية الحيوانات و النباتات و التراƭ الفني و الثقافي  -

                                                 
  . نفسهالمرجع  ،  07- 79نون من القا 48انظر المادة  )1(
  . نفسهالمرجع  ،  07- 79القانون  من 49انظر المادة  )2(
   .نفسهالمرجع  ، 07- 79من القانون  03انظر المادة  )3(
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تتمثل في  ويلاحǚ من خلال هذا النص أن المهام الموكلة لإدارة الجمارك تتمحور حول نقطتين أساسيتين ، الأولى

  . تحصيل إيرادات مالية للخزينة العامة ، أما الثانية فتتمثل في الحفاǙ على النظام العام 

   : التدابير اȍجرائية لعمل إدارة الجمارƯ : ǭانيا 

التدابير  كذا التدابير المتعلقة بالجمركة  و إلى إدارة الجمارك من بين التدابير القانونية و التنظيمية الموكلة  

  .نازعات الجمركية لمتعلقة بالما

الأصل أن كل البضائع المصدرة و المستوردة تخضع لعمليات الجمركة و لكن :  إجراƔاƩ الجمركة - 1

مالك المنتجات أو المسؤول  بعدة أعمال تبدأ بقيام لكي تتم عملية الجمركة بشكل مشروع و منظم يتعين الالتزام 

لدى الجمارك أو القائم بنقلها القيام بتقدŉ تصريح مفصل عن هذه  عنها الذي يمكن أن يكون وكيلا معتمدا

ستمارة  تقدم من إدارة الجمارك يتم ملأ البيانات الواردة فيها و المتعلقة إ عن المنتجات و هذا التصريح عبارة

             اعالعرض للاستهلاك ، الإيد( بالأساس بالنظام الجمركي المراد وضع المنتجات أو البضائع في إطاره  

الجمركي ،العبور، المسافنة ، المستودعات ، المصانع الخاضعة للمراقبة الجمروكية ، القبول المؤقت ، إعادة التموين 

، وكذا تحديد العناصر المطلوب ) بالإعفاء ، البضائع المعادة  ، التصدير النهائي،  التصدير المؤقت ، إعادة التصدير 

 21، على أن يتم  إيداع هذا التصريح لدى مكتب الجمارك المؤهل لذلك في أجل أقصاه  )ſ)1ولها بهذا الإجراء 

أو تنقلها ، بحسب ما نصت عليه   يوما كاملا ابتداء من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجبها تفريǢ البضائع

  .سالف الذكر  10- 98من القانون  76المادة  

استطاعة مالك المنتجات أو المسؤول عنها من إعداد التصريح  و نظرا للظروف التي يمكن أن تحول دون

المفصل المشار إليه أعلاه كان المشرع الجزائري أكثر مرونة في تعامله مع هذه المسألة حيث أجاز للمصرح إمكانية 

رف إيداع تصريح غير كامل مع تعهده بإكمال الوثائق و المعلومات الناقصة  في آجال أخرى يتم تحديدها من ط

                                                 
  .نفسهالمرجع  ، 07- 79مكرر من القانون  75و  75انظر المادتين  )1(
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             كما أجاز المشرع إمكانية إيداع تصرحات مفصلة  )1(إدارة الجمارك غير تلك المشار إليها أعلاه 

 10- 98مكرر من القانون  86قبل وصول البضائع  طبقا لما جاءت به المادة " التصرŹات المسبقة " تسمى 

و تسريع تصريف البضائع وتفادي حجزها في الموانƞ سالف الذكر ، و هذا  الإقرار يعد أمر مساعدا على تفعيل 

لفترات طويلة  تجنبا لȎضرار بمصالح المتعاملين و كذا ضمان الحفاǙ على مساحات واسعة صالحة للحفǚ و 

  .التخزين 

وبعد عملية إيداع التصرŹات ، يقوم أعوان إدارة الجمارك بالتأكد منها عن طريق فحص البضائع المصرح 

ودة في إطار أحد الأنظمة الجمروكية المشار إليه سابقا ، و تتم عملية الفحص بوجود المصرح  الذي بها و الموج

أيام من تاريخ استلامه  Ź08ضر بناء على إشعار كتاĺ أو رسالة موصى عليها فإذا تخلف عن الحضور بعد 

  . )2(الجمارك  قابض  ختصة بناء على طلب منالرسالة يعين ممثل له بموجب أمر من رئيس اƄكمة الم

وإذا ثبت بعد عملية الفحص أن التصريح مطابق  لتقرير الفحص تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها 

حسب البيانات الواردة في التصريح ، أما إذا تبين العكس فتحدد الحقوق و الرسوم فضلا عن العقوبات التي يمكن 

الإقتضاء مقررات اللجنة الوطنية للطعن المتخصصة بنظر الطعون  أن تتقرر  بناء على على نتائج التقرير أو عند

سالف الذكر ،  10-98من القانون  102وفقا للمادة  ين المعترضين على نتائج التقرير المقدمة من المصرح

ويلاحǚ على موقف المشرع في هذا الإطار إقراره بفرض عقوبات إذ ما تبين أن التصرح المقدم مخالف للحقيقة و 

  . ذا فالمشرع حاول وضع حد للتهرب من دفع الحقوق المستحقة للخزينة العامة به

                                                 
   . نفسهالمرجع  .،  07- 79من القانون  86انظر المادة  )1(
    .نفسهالمرجع  ، 07- 79من القانون  95انظر المادة  )2(
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المواضيع التي تشكل محلا تنصب المعاينة ومن ثم الحجز على  : إجراƔاƩ المعاينة و الحƴز  – 2

الخاضعة الحق في حجز البضائع  )∗(، و في هذا الإطار يخول للأعوان اƄررين Ƅضر المعاينة  مركيةالج اتمخالفلل

للمصادرة و كذا البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرمات المستحقة قانونا  

و إذا كانت معاينة المخالفة الجمروكية و ضبطها يتم بحكم طبيعتها   ،بالإضافة إلى الوثائق المرافقة لهذه البضائع  

يجب أن يتم في أقرب مكتب أو مركز جمركي لموقع الحجز   في أماكن مختلفة ومتعددة ، فإن تحرير محضر الحجز

كأصل عام إلا أنه إذا استحال ذلك أجاز المشرع القيام بتحريره في أي مكتب أو مركز جمركي آخر أو مقر 

اƄطة البحرية لحراس الشواطƞ أو مقر فرقة الدرك الوطني أو في مكتب موǛف تابع لإدارة المالية أو في مقر المجلس 

  .  )1(فيه  ضر في أحد المنازل إذا Ļ الحجز شعبي البلدي لمكان الحجز ، كما يمكن تحرير اƄال

في هذا الشأن أنه يهدف إلى تفادي الطعن في محاضر الحجز بالتوسيع من  على موقف المشرعالملاحǚ و 

  . دائرة اƄال التي يعد فيها محضر الحجز صحيحا و منتجا لأثره   

محضر الحجز  تاريخ و ساعة و مكان الحجز و سبب الحجز بالإضافة التصريح بالحجز ويجب أن يتضمن 

للمخالف كما يتعين أن يتضمن محضر الحجز على ألقاب و أسماء وصفات و عناوين الحجزين والقابض المكلف 

Ƅضر على وصف للبضائع اƄجوزة  و تحديد لطبيعة الوثائق  بالمتابعة كما يجب أن يشتمل ا Ƅجوزة ، كما يجب ا

هذا الأخير  ، بالإضافة إلى ع و تحرير اƄضر و نتائج أن يبين اƄضر الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائ

كما تلحق .مكان تحرير اƄضر و ساعة ختمه كما تجدر الإشارة إلى لقب  و إسم وصفة حارس البضائع إن وجد 

          .  )2(و توقيعها يمسها  نوع التزوير و وصف للتحريف الذي باƄضر الوثائق المزوزرة مع الإشارة إلى

                                                 
ص من قانون الجمارك سالف الذكر أعوان إدارة الجمارك و ضباط الشرطة القضائية و أعوانهـا المنصـو   241حددت المادة  )∗(

، وكـذا الأعـوان    ƞعليهم في قانون الإجراءات الجزائية ، و أعوان مصلحة الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لحرس الشـواط 
  .     و ضبطها  تالمكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة وقمع الغǊ ، كأعوان يمكنهم معاينة و حجز المخالفا

  . مرجع سابق،  07- 79من القانون  243انظر المادة  )1(
  .    نفسهالمرجع  ، 07- 79من القانون  245انظر المادة  )(2
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد جعل البيانات المشار إليها أعلاه من النظام العام ، و يؤدي إغفال أحد 

  . هذه البيانات أو عدم الإشارة إليها  إمكانية الطعن فيه بحجة مخالفة الإجراءات 

  

 ňاưال ǝاية الملكية الفكرية د: الفرŧ في ǭور إدارة الجمار :  

تحضر " حيث  لمهام و الصلاحيات الموكلة لإدارة الجماركا و تطبيقاتالإحدى تعتبر حماية الملكية الفكرية 

 Ǫو الصناديƗ لفةǣو على الأƗ نفسها Ʃاƴمكتوبة على المنت Ʃتحمل بيانا Ŗال Ǟستيراد كل البضائȏعند اƗ و

Ǔو الأƗ ي الأحزمةǿ ƱارŬا Ǻتية مȉن البضاعة اƘن  توحي بƗ اĔƘش Ǻم Ŗو ال Ʃو الملصقاƗ و الأشرطةƗ ةǧر

 ȅجزائر Ƙمنش Ʃاƿ.  

و تحǜر عند اȍستيراد مهما كان النǜام الجمركي الذȅ وǓعت ǧيǾ و ţضǞ إń المصادرة البضائǞ الجزائرية و 

  .  )1( ...."الأجنبية المزيفة 

يسه لفكرة حماية الملكية الفكرية عن طريق التدابير الحدودية  ، كما يتميز  ويلاحǚ على هذا النص تكر   

  .مضمونه  بالعمومية التي تتيح الحماية لجميع عناصر الملكية الفكرية  ضد الإعتداء  والقرصنة 

  لإدارة الجمارك   وكتطبيق لمضمون هذا النص خول المشرع 

 " - Ǔو وƗ ا مزيفةĔƗ ƶاتض Ŗال Ǟف السلȐارية بطريقة تسإتƴالدوائر الت Ʊإلحاق الضرر عها خار ȅبتفاد ƶم

  .Ǫ و ƿلǮ دون التعويǒ بȅƘ شكل � ودون ȅƗ نفقاƩ تتحملها اŬزينة ŠالǮ الح

قتصادية ȌشƼاǍ المعنيś مǺ اȏستفادة اţȏاƿ كل تدبير ƕخر إزاǿ Ɣذǽ السلǞ يهدف إń الحرمان الفعلي لإ -

  )2( .  ...."مǿ Ǻذǽ العملية 

                                                 
  .    نفسهالمرجع  ، 07- 79من القانون  22انظر المادة  )1(
يراد باسـت  ةمن قانون الجمارك المتعلق 22الذي Źدد كيفيات تطبيق المادة  2002يوليو  15من القرار المؤرخ في  14المادة  )2(

  .     56، عدد  2002أوت   18الصادرة في  ج ر، السلع المزيفة  
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           و يتم تدخل إدارة الجمارك لحماية حقوق  الملكية الفكرية من خلال حجز وضبط المواضيع محل المخالفة 

  :  هما  وفق طريقتين

 ȏوƗ :  ȃالشكو ǅساƗ على ǭتدخل إدارة الجمار :  

لب عن طريق شكوى في شكل طلفات المتعلقة بالملكية الفكرية يتم تدخل إدارة الجمارك لضبط المخا

أو العلامة التجارية أو براءة خطي يقدم من مالك حقوق الملكية الفكرية سوى كان مالك للعلامة المصنع 

ختراع أو أي شخص آخر مرخص له باستعمال تلك الحقوق  إلى المديرية العامة للجمارك ، يلتمس فيه تدخل الا

   . )1(ظمة الجمركية المشار إليها سابقا إدارة الجمارك بشأن سلع أو منتجات تكون في حوزتها  وفق أحد الأن

امة لمتعلق بالشكوى لدى المديرية العطلب االويتضح من هذا النص أن المشرع قد  استوجب إيداع 

على اعتبار أنها المديرية العامة هي المؤهلة لدراسة هذا للجمارك دون سواها من المكاتب و المراكز الجمركية 

ره على أساس توفر هده الأخيرة على إمكانات مادية و بشرية لدراسة هذا الطلب الطلب ، وهو أمر لا يمكن تبري

للجمارك بدراسة هذا ثم فإن استئثار المديرية العامة لا تتوفر لدى المكاتب و المراكز الجمركية الأخرى ومن 

  .الطلب أمر يكرس مبدأ المركزية دون جدوى و فاعلية من ورائه 

 2002يوليو  15من القرار المؤرخ في  04من المادة  02ر قانوني تضمنت الفقرة وحتى يكون الطلب منتجا لأث

من قانون الجمارك مجموعة من الشروط و البيانات التي يتعين أن يشتمل  22الذي Źدد كيفيات تطبيق المادة 

  : يها الطلب والتي تتمثل في لع

  وصف دقيق بما فيه الكفاية للسلع للتمكن من التعرف عليها  -

  بيان يثبت أن صاحب الطلب هو مالك الحق بالنسبة للسلع المعنية  -

  تحديد لمكان وجود السلع أو لمكان وجهتها المقرر  -

                                                 
  .نفسهالمرجع  ، 2002يوليو  15من القرار المؤرخ في  01ف 04انظر المادة  )1(
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  تعيين الإرسال أو الطرود  -

  تحديد لتاريخ وصول السلع أو خروجها المقرر  -

  تحديد لوسيلة النقل المستعملة  -

  . هوية الممون أو المستورد أو الحائز  -

الإشارة إلى مثل هذه البيانات ضمن الطلب ليس من باب السرد ، وإŶا تبرز أهميتها  استلزام الحقيقة أنو 

في الحيلولة دون الوقوع في الخطأ في السلع و المنتجات المشابهة لموضوع المخالفة  ، كما يساعد على الإسراع في 

  .تحديد محل المخالفة وضبطها 

يه تقوم إدارة الجمارك بدراسته و على ضوئه تصدر قرار بقبول التدخل أو  بعد إيداع الطلب المشار إلو 

برفضه ، ففي حالة  رفض التدخل يجب أن يكون هذا القرار مبررا ، أما إذا قبلت التدخل فتعين في قرار القبول  

ق بهدف تغطية الفترة الزمنية اللازمة لتدخل مصالح الجمارك ، مع إمكانية تقرير ضمان مالي على مالك الحقو

مسؤولية إدارة الجمارك اƄتملة تجاه الأشخاص المعنيين بتدابير المعاينة و الحجز لسلعهم و منتجاتهم   إذا ثبت أنهم 

كانوا  عرضة  لخطأ من مالك الحقوق ، كما يهدف الضمان المالي أيضا إلى تسديد مبلǢ النفقات الملتزم بها بسبب 

     )1( .ة مسك السلع تحت الرقابة الجمركي

و يرجع تنفيذ القرار الصادر عن إدارة الجمارك المتعلق بقبول طلب التدخل إلى مكاتب الجمارك المعنية 

 2002يوليو  15من القرار المؤرخ في  07بالسلع محل المخالفة  المذكورة في الطلب بحسب ما نصت عليه المادة 

و يلاحǚ على هذا النص تكريسه لفكرة الاختصاص  من قانون الجمارك ، 22الذي Źدد كيفيا تطبيق المادة 

  .اƄلي على اعتبار أن كل مكتب جمركي معني  بمعاينة و ضبط  السلع التي توجد في دائرة اختصاصه 

  

                                                 
  .   ، نفس المرجع   2002يوليو  15من القرار المؤرخ في  06انظر المادة  )1(
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   :  هذا  فيما يخص تدخل الجمارك عن طريق الشكوى أما الطريقة الثانية لتدخل إدارة الجارك فهي

  : مارǭ التدخل المباشرȍدارة الج: Ưانيا 

تقوم إدارة الجمارك بالتدخل للحيلولة دون المساس بحقوق الملكية الفكرية بمناسبة قيامها بنشاطها المعتاد 

أثناء الرقابة ، حيث تقوم بإعلام مالك الحقوق إذا كانت هويته معروفة  بالمخالفة اƄضورة ، و من أجل تمكينه 

وفقا للشروط و البيانات المذكورة  -دى إدارة الجمارك بالتدخل  ل من إبداء رأيه في هذه المسألة و إيداع طلبه

رخص المشرع لإدارة الجمارك حجز السلع محل المخالفة  أو رفض رفع اليد عن السلع اƄجوزة لمدة  -سابقا  

  .من نفس القرار المذكور أعلاه  08أيام ، وفقا لما تضمنته المادة  03

الترخيص لإدارة الجمارك بإعلام مالك الحقوق إن كان المتعلقة بة فكرالوننوه بشأن مضمون هذا النص  

حقة في المطالبة بدفع الاعتداء الواقع على حقوقه الفكرية ، و لكن يبدو أنه من غير من أجل إعمال معروفا 

الممكن إعمال مضمون هذا النص بصورة واسعة  نظرا لأنه  لايمكن معرفة صاحب الحق المعتدى عليه في كل 

تصال بين إدارة الجمارك و الهيئات غياب إ ، و هذا راجع إلى حوال باستثناء الأعمال التي تتميز بشهرة كبيرة الأ

المكلفة بتسجيل و حماية الحقوق الفكرية ، و من ثم يتعين وضع قاعدة بيانات متعلقة بوضعية الحقوق الفكرية  

   .يستطيع  الجميع الاستفادة منها 

أن عملية تدخل إدارة الجمارك لحماية الملكية الفكرية  سوى كانت عن طريق و تجدر الإشارة إلى 

شكوى أو عن طريق التدخل المباشر وفقا لما أشرنا إليه أعلاه لا تتم بإرادة إدارة الجمارك لوحدها ، وإŶا هي 

و تتمثل هذه تدخل ، لى بطلان  عملية المتوقفة على استكمال مجموعة من الإجراءات القضائية التي يؤدي تخلفها إ

الإجراءات في إخطار  الجهة القضائية المؤهلة للبت في مضمون الطلب و الحصول منها على أمر باتخاذ الإجراءات 

أيام من تاريخ وقف منح امتياز رفع اليد عن السلع أو  10التحفظية و الذي يتم  إشعار إدارة الجمارك به خلال 

أيام أخرى على الأكثر إذا توفرت حالات خاصة  بحسب ما  10ل بإضافة حجزها ، مع إمكانية تمديد هذا الأج
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و إلا فإنه لمالك السلع أو مستوردها أو المرسلة إليه  المشكوك  .من ذات القرار المذكور أعلاه  12تضمنته المادة 

  .بأنها تمس حق من الحقوق الفكرية الحصول على رفع اليد أو رفع الحجز عنها 

لمهم وضع حدود زمنية لمباشرة حماية الحقوق الفكرية  ضد الاعتداء و القرصنة حتى لا ويبدو أنه  من ا

يساء استعمال هذا الحق كتعطيل أو تأخير الاستفادة من السلع موضع الشك  من طرف صاحبها في الوقت 

  .  المناسب و هو ما هدف إليه المشرع 

  

 ňاưجرائي القضائي : المبحث الȍطار اȍلكية الفكرية الم لحقوقا  

بحماية على  هذه الأخيرة الملكية الفكرية تستفيد بحماية الإطار الإجرائي الإداري المتعلق فضلا عن 

  . المدنية و الجزائيةالدعاوى و  الاستعجالية الأحكام تتنوع بين لتدابير الجهاز القضائي وفقا  مستوى

  :  قوق الملكية الفكريةح لحماية اȏستعƴالية التدابير القضائية  :المطلب الأول 

أو  لمالك الحقـوق تدابير عاجلة تخول   المشرع الجزائري في القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية تناول

المشـرع    حيث وضع ،بالحماية  ى عمل إبداعي مشمولتقاء اعتداء وشيك أو منع اعتداء حال علإخلفه بهدف 

الـدعوى موضـوع   فهم لا ينتظرون حتى تفصل اƄكمة في ، وقهم سلاحا لحماية حق ةالفكري وقب الحقاحصلأ

تخاذ إجراءات وقتية و تحفظية سريعة  لإثبات الجريمة الواقعة على إبداعاتهم ، وهذه الإجراءات إ الŗاع إذ أجاز لهم

 ـ    صر التعدي و وقفه  حنوعان ، الأول هو إجراء     ل، أما الثاني فهو إجراء لتوقيع الحجـز التحفظـي علـى مح

  .الاعتداء 

  



www.manaraa.com

101 
 

  : الحصر ووقǦ التعدƗȅعمال  :الفرǝ الأول 

لصاحب الحق أو من يخلفه استصدار أمر من رئيس اƄكمة المختصة بإيقاع الحجز علـى المنـتج محـل         

بشـكل مخـالف   الاعتداء أو نسخه وصوره لإجراء وصف تفصيلي للشيء المقلد الذي Ļ نشره أو أعيد عرضه 

    .وكذا إجراء وصف لȊلات و الأدوات التي تكون قد اسـتخدمت في ارتكـاب الاعتـداء    لأحكام القانون ، 

وهذا الإجراء يكفل وقف الأشياء المقلدة و حضرها من التداول و العرض للجمهور ، أي إثبـات الضـرر ، و   

  .إيقاف استمراره في المستقبل 

 ȏوƗ :Ɣجراȍ ňالقانو ǅالأسا Ʃاȅالتعد Ǧالحصر و وق :    

لأساس القانوني لمثل هذا الإجراء نجده في مختلف القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفرية ، حيـث نـص   ا

ثـه عـن   سالف الذكر و ذلك في سياق حدي 05-03من الأمر 147من المادة  02ائري في الفقرة المشرع الجز

إيقاف كل عملية ǏنǞ جاريـة  " ى تخاذها لحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة علالتدابير التحفظية الممكن إ

ترمي إń اȏستنساǣ ƹير المشروǝ للمصنƗ Ǧو لȌداƔ اƄمي Ɨو تسويǪ دعائم مصنوعة Šا źـالǦ حقـوق   

  . "المƚلفś و الحقوق اĐاورة 

تخاذ إجراء وقف التعدي لمواجهة  جميع صور الاعتداء و مـن  يتضح من مضمون هذا النص إمكانية إو  

ا كانت صفتهم ، حيث قد Źدƭ الضرر نتيجة منافسة غير مشروعة، كما هو الحال في قيـام  جميع مسببيه مهم

          منتج تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية باستغلال حقوق إنتاج تعود إلى منـتج تسـجيلات سمعيـة أو سمعيـة     

ؤلف  قد يقوم بالإخلال ببنود بصرية آخر ،  أو نتيجة إخلال بالتزام عقدي على اعتبار أن الناشر كمتعاقد مع الم

  . ا الشيء الذي  يؤدي إلى الإضرار بالمؤلف مالعقد المبرم بينه
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يمكـǺ مالـǮ   " على من خلال النص المشرع هذا الإجراء  أقرالعلامات فقد  وضوعأما في ما يتعلق بم

Ǐبخبير للقيام بو Ɣقتضاȏستعانة عند اȏكمة � اƄا ǆرئي Ǻادر مǏ مرƗ وجبŠ مةȐالع  Ŗالـ Ǟللسل Ǫدقي Ǧ

 Ǿو بدونƗ زƴبالح Ǯلƿررا � وǓ Ǿب Ǫمة عليها قد الحȐالع ǞǓن وƗ يزعم.  

  )1( ".يتم إǏدار الأمر على ƿيل العريضة بناÅƔا على إƯباƩ تسƴيل العȐمة 

مضمون المادة في تخاذ مثل هذا الإجراء إو şصوص موضوع تسميات المنشأ فقد أشار المشرع إلى جوز 

يمكǺ لكل شȅƿ ǎƼ مصلحة مشروعة Ɨن يطلـب  "  سالف الذكر  و التي جاء فيها  65-76 من الأمر 29

لكǦ عǺ اȏستعمال ǣير المشروǝ لتسمية منشƘ مسƴلة Ɨو لمنǞ لمǺ القضاƔ إǏدار الأمر بالتدابير الضرورية 

 ǝالوقو Ǯا كان و شيƿستعمال إȏا Ǯلƿ. "  

شرع لم Źدد بدقة الأساس القانوني لهذا الإجراء ، إلا أنه أما مسألة حماية براءات الاختراع فنلاحǚ أن الم

      )2( .تخاذ أي إجراء منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية ار إليه بصفة عامة من خلال جواز إأش

Ÿـوز   " أنـه   كما يجد هذا الإجراء أساسه القانوني في موضوع حماية الرسوم و النماذج الصـناعية إذ  

ر Ɨن يباشر Šقتضى Ɨمر مǺ رئيǆ اƄكمة الŸ Ŗب Ɨن šرȃ العملياƩ في دائرة اختصاǏـها  للطرف المضرو

    .)3(" 24إجراƔ الوǦǏ المفصل � بواسطة كل موǦǛ محلǦ مǞ المصادرة Ɨو بدوĔا لȌدواƩ المبينة في المادة 

  

   
                                                 

  . ، مرجع سابق 06-03من الأمر  34المادة  )1(

  .، مرجع سابق  07-03من الأمر  58للمادة  02انظر الفقرة   )2( 
   .، مرجع سابق  86 - 66من الأمر  26المادة  )3(
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  : الحصر و وقǦ التعدȅ  إجراƔاƩ مضمون:Ưانيا 

وباستثناء الأحكام المتعلقة  - يمكن القول أن المشرع ص المذكورة أعلاهو من خلال النصو في هذا الصدد

و  فكرية الإجراءات الخاصة بمباشرة إجراءات الحصرلم Źدد ضمن الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية ال -بالعلامات 

المتعلقـة   لاستكمال هذا النقص يتعين علينا الرجوع إلى أحكـام القواعـد العامـة   و وقف التعدي ، و من ثم 

حيث  من  قانون الإجراءات المدنية  188و  184و  183و   173و 172لا سيما  أحكام المواد  بالإجراءات

أن الطلبات التي يكون الغرض منه استصدار أمر بإثبات الحالة ، و الذي يهدف في مقـام  إلى  172المادة  أشارت

فكرية يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة سـوى  حديثنا  هذا  إلى حصر الضرر الذي يمس بحقوق الملكية ال

            القضـائي للقيـام   كانت محكمة أو مجلس قضائي ، كما أجازت هذه المـادة اللجـوء مباشـرة إلى اƄضـر    

و دون ضرورة الحصول على أمر من القاضي إذا تعلق الأمر بإثبات حالة مادية بحتـة  و  ) الحصر( بعملية المعاينة 

Ƅضر القضائي بتحرير محضر وفقا لما هو معمول به يبين فيه و يوضح فيه مجمل الوقائع التي يدعيها صاحب يقوم ا

  . الطلب 

خبرة في بعض المسائل كما هو الحال بالنسبة للمواضيع المتعلقـة   القضائي قد لا يكون ذا إلا أن اƄضر 

الكفاءة ، ومن ثم كان يتعين أن يقوم بهذا  بة و عدم عل عمله يتميز بالصعوبحقوق الملكية الفكرية الشيء الذي يج

، وعلى الرغم مـن أن هـذا    المذكورة أعلاه  173العمل شخص مؤهل لذلك ، و هو الأمر الذي عالجته المادة 

لمتعلقة بالملكية الفكرية لهو أمر هام يساهم في ضمان  االنص يعد من ضمن الأحكام العامة إلا أن إعماله في المسائل 

  . تعريف بالحقوق المعتدى عليها و من ثم حمايتها  ال
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هذا عن إجراءات الحصر  أما إجراءات وقف الاعتداء  فيمكن القول أنهـا تـدخل في إطـار القضـاء     

المـذكورة أعـلاه حيـث     183و الذي أوضحت معالمه المادة  -على اعتبار أنها حالة استعجاليه  -الاستعجالي

  .ضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة  بموضوع الدعوى أشارت إلى أن الطلب يرفع بعري

ويتضح من مضمون هذه المادة أن الطلب يجب أن يكون في شكل عريضة  ومن ثم يجب أن تتوفر على  

الشروط القانونية لتحرير العريضة من بيان لأطراف الدعوى و ملخص يبين وقائعها و كذا  الالتماس المطلـوب  

  . مع مراعاة إجراءات التبليǢ   إقراره

تقديم الدعوȃ  "  أن   وكون المطالبة بوقف التعدي تدخل في إطار القضاء الاستعجالي فقد أجاز المشرع 

اȏستعƴالية  في ǣير الأيام و الساعاƩ اƄددة لنǜر القضايا المسـتعƴلة إƿا اقتضـت Ɨحـوال اȏسـتعƴال      

يا المستعƴلة  Šقر الجهة القضائية و قبل قيد الدعوȃ بسƴل كتابـة  القصوȃ إń القاǓي المكلǦ بنǜر القضا

  ǖالضب .  

Źدد القاǓي ǧورا تاريƺ الجلسة� ويمكنǾ في حالة اȏستعƴال Ɨن يƘمر بدعوة الأطراف في الحال و    -  

  .               الساعة 

    )1( ."و Ÿوز الحكم في الدعوȃ تحت في Ɨيام العطل -  

ا النص على المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية يتضح أنه بالإمكان رفع دعوى وقف الاعتـداء   و إعمالا لهذ

قة غير شرعية  أو بيعا لمنتجات تحمل شارات مزيفة  أو الاستيراد أو يبمختلف صوره سوى كان نشر لمصنف بطر

وقات المخصصة لرفع  الـدعوى  التصدير لبضائع تشكل اعتداءا على براءة اختراع محمية ، و ذلك حتى في غير الأ
                                                 

   ج رالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم ،  1966يونيو  08المؤرخ في  154-66من الأمر 184المادة   )1(
  . 47، عدد  1966يوليو   26في الصادرة 
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بما في ذلك أيام الإجازات و العطل ، و هو بلا شك يعد عاملا مساعد على إدراك الحقوق المعتدى عليها كـون  

  .  الانتظار إلى الأوقات العادية لنظر الدعوى قد يؤدي إلى تفاقم الاعتداء على تلك الحقوق 

الفكرية   ةالحماية عند إعمالها على المسائل المتعلقة بحقوق الملكيالمذكورة أعلاه تكريس لفكرة  188وتضيف المادة 

  .واز الاعتراض على النفاذ المعجل حيث صرح المشرع من خلالها  بعدم ج

 ňاưال ǝي:  الفرǜز التحفƴالح  :  

وبالتالي  القضاء،الحجز التحفظي هو عمل مادي يهدف إلى وضع العمل المقلد بصوره المختلفة تحت يد  

يـتم تنفيـذها في   ومن ثم لا يمكن القول بصحة الحجز على الأفكار ما لم ،   )1( و لا يرد إلا على شيء ماديفه

  .شكل مادي 

 ȏوƗ : يǜز التحفƴللح ňالقانو ǅالأسا :  

من الأمر  147من المادة  3و 2هذا الإجراء إلى الفقرتين  يستند المجاورةبالنسبة لحقوق المؤلف و الحقوق 

تخاذها لحماية حقـوق المؤلـف   إف الذكر واللتين جاء أيضا في سياق التدابير التحفظية التي يمكن سال 03-05

  :الحقوق المجاورة حيث جاء فيهما و

   " ǝير المشروǣ لȐستغȏا Ǻالمتولدة م Ʃيراداȍز الدعائم المقلدة و اƴŞ القانونية Ʃالأوقا Ʊالقيام و لو خار

 ƩاƔو الأدا Ʃللمصنفا        .  

  ".   حƴز كل عتاد استƼدم Ɨساسا لصنǞ الدعائم المقلدة

                                                 
  . 162وسف النوافلة ، مرجع سابق ، ص ي  )1(
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لعملية الحجز و ذلك من خـلال تعبيرهـا علـى أن     هذه المادة  تأكيدها على الطابع الاستعجالينسجل على و 

  .لأعمال الحجز إمكانية الحجز تتم حتى في غير الأوقات القانونية المخصصة 

 المـذكورة  06-03من الأمـر   34لعلامات إلى نص المادة كما يستند هذا الإجراء في موضوع حماية ا

للقيام بوǦǏ دقيǪ للسلǞ " .... المشرع  وإن كان هذا الأساس مذكور بشكل ضمني و يظهر ذلك في تعبيرسابقا 

  "  بالحƴز Ɨو بدونǓǾررا و ƿلƗ  Ǯن وǞǓ العȐمة عليها قد ƗلحǪ بǾ الŖ يزعم

نشأ فإن الأساس الذي يستند إليه هذا الإجراء هو ما تضـمنته  أما فيما يتعلق بموضوع حماية تسميات الم

المذكورة أعلاه و ذلك بالنظر لاتساع معŘ مضمون هذا النص ليشمل كل التـدابير   65-76من الأمر  29المادة 

  .الضرورية للحيلولة دون الاعتداء  على هذه الحقوق 

هذا الإجراء أساسه من خلال نص المـادة   أما şصوص موضوع حماية الرسوم و النماذج الصناعية فيجد

المذكورة أعلاه وإن كان أيضا مذكور بشكل ضمني ، حيث نلاحـǚ أن المشـرع قـد     65-76من الأمر  25

بل لعله التعبير استعمل تعبيرا آخر غير تعبير الحجز، و هو المصادرة وإن كان يقصد إلى تحقيق نفس الغاية من الحجز ،

تحمل معŘ الضبط و هو مـا يوافـق     -أي المصادرة  - ير الحجز في موضع الحال ذلك أنهاالأسلم بالمقارنة مع تعب

    .إليه المشرع  مفهوم الحجز الذي يهدف

   : التحفǜي الحƴزمضمون  :Ưانيا

تخاذها في سبيل مواجهة المساس الوشيك بالحقوق اƄمية إالتي يمكن قام المشرع الجزائري بحصر العمليات 

  :العمليات في و تتمثل هذه 
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، كتبا كانت أو صور أو رسـومات أو أسـطوانات أو   )1(أو نسخه  توقيع الحجز على المصنف الأصلي   -1

بقاء  أنذلك  التلف،حفǚ المصنف اƄجوز من الخ ، والهدف من هذا الإجراء هو ....أقراص مضغوطة أو تماثيل 

ف خلال نظر الدعوى ، كما قد ينتقل هذا المصنف إلى المصنف في حيازة المنسوب له فعل الاعتداء قد يعرضه للتل

منع الشخص الذي نسب له فعل الاعتداء من التصرف بالمصـنف  و كذا ، الغير ويهلك ويختفي نتيجة استعماله 

 . )2( إخفائهالمقلد سواء ببيعه أو استغلاله أو أي شكل من أشكال الانتفاع أو 

صاحب الحق  والغاية من هذا الضبط هو ضمان أن ينفذ " ه مقلد، المدعى أن العملعائدات استغلال  حجز  - 2

مالك العلامة أو مالك البراءة أو غيرهم مـن أصـحاب    أو أو صاحب الحق المجاور الفكري سوى كان مؤلف 

، ناهيك أن المال المطلـوب   على أموال الشخص الذي قام بالتقليد في حال صدور حكم قطعي لصالحه الحقوق 

  . )3("  أولى به مالك الحقو  صل من التقليد وليس للمقلد حق به ضبطه هو متح

  التنفيذ علـى  يةإمكان توقيع الحجز على العتاد المستخدم في الاعتداء ، و الغرض من هذا الإجراء هو إتاحة  - 3

الضرر الذي  في حال الحكم بتعويضأو غيرها من الأعمال الفكرية  المصنف المقلد الأدوات التي استعملت في إنتاج

   .عند الوصول إلى مرحلة التنفيذ أو صاحب الحق  أصاب المؤلف

   : التحفǜي إجراƔاƩ الحƴز :  لưاƯا

  من أجل ضرب الحجز على العمل المقلد يتعين إتباع الإجراءات التالية

                                                 
  . ، مرجع سابق 05-03من الأمر  147المادة  )1(

/ 10/12(  تـاريخ الإطـلاع  ،  www.wipo.org )التقاضي في مجال الملكية الفكريـة (نانسي دبابنة وعمر الجازي ،   )2(
2006 . (  

  .نفسهالمرجع  ي ،نانسي دبابنة وعمر الجاز )3(
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ختصاص النوعي بتحديد الإ، و في هذا الإطار قام المشرع المختصة  الجهة القضائيةأن يقدم هذا الطلب إلى    - 1

رئيس الجهة القضائية المختصة ، سوى كانت محكمة  المذكورة أعلاه لدى 147لال المادة لمثل هذا الطلب من خ

ختصـاص النـوعي ،  أمـا فيمـا يتعلـق      كام القواعد العامة المتعلقة بالإأو مجلس قضائي و هي بهذا توافق أح

النصوص المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقـوق المجـاورة ،    بالاختصاص اƄلي فلم يقم المشرع بتحديده  في مضمون

Ɨمـام اƄكمـة   "   ختصاصالإ هذا الأمر الذي يستدعي بنا الرجوع إلى القواعد العامة حيث يتحدد من خلالها

  . )1( "ختصاǏها مكان المشكل التنفيذƗ ȅو التدبير  المطلوƣإالواقǞ في دائرة 

، ونشير إلى أن مالك الحقوق قد يكون المؤلف أو صاحب الحـق  ضرر ŉ الطلب من مالك الحقوق المتتقد  - 2

المجاور لحق المؤلف أو ورثتهما من بعدهما أو المتنازل لهم عن هذه الحقوق ، بالإضافة إلى الديوان الوطني لحقـوق  

 05-03    مـن الأمـر   132المؤلف و الحقوق المجاورة باعتباره ممثلا لجميع أصحاب الحقوق  تطبيقا للمادة  

  . سالف الذكر

كما يعد مالكا الحقوق بالنسبة للحقوق الصناعية و التجارية كل من مالك العلامة أو مالك الـبراءة أو      

المتنازل له عنهما أو ورثتهما كما قد يكون مالكا للحقوق مالك التسمية  أو مالك الرسوم و النماذج الصناعية أو 

در الإشارة إلى أن المعهد الوطني للملكية الصناعية لا يعد مالك للحقوق لأنه  المتنازل له عنهما أو ورثتهما  ، وتج

لا يمثل أصحاب الحقوق كما هو الحال بالنسبة للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  و لأنه لا يتوفر 

  .على قسم أو مصلحة للمنازعات 

أو منتجـات موسـومة   مصنف د حجزه  سوى كان للعمل الإبداعي المراوصف تفصلي ب الطلب ينتضم  - 3

هو بالذات دون غيره مما قد يتشـابه   حجزهكي يتم المنتج وذلك لغايات التثبت من صفات ذلك بشارات مقلدة 

                                                 
  .، مرجع سابق  154-66من الأمر  18ف  08لمادة ا )1( 
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، وإن كان هذا الشرط لم ينص عليه المشرع في أحكام المادتين السابقتين ، إلا أنه يعد الأخرى  المنتجاتمعه من 

  .الهامة من الشروط 

تضمن مـا قـد   Źددها رئيس الجهة القضائية الآمر بالإجراء التحفظي  من قبل المدعي و تقدŉ كفالة مالية  - 4

، ويلاحǚ أن هذا الشرط جوازي ويظهر دعي غير محق في طلبه من ضرر فيما لو Ǜهر بأن الم عليه ىعبالمديلحق 

يمكǺ رئيǆ الجهـة القضـائية   " تي جاء فيها المذكورة أعلاه و ال 147من المادة  05ذلك من خلال نص الفقرة

كما أورد المشرع هذا الإجراء في مضمون الفقرة الأخـيرة   ،"  المƼتصة Ɨن يƘمر بتƘسيǆ كفالة مǺ قبل المدعي 

عندما يتƘكد الحƴز � يمكƗ Ǻن يƘمر القاǓي المـدعي بـدǞǧ   "  سالف الذكر 06-03من الأمر  34من المادة 

أن المشرع قد منح سلطة تقديرية للقاضي المختص بالأمر بكفالة من  ين النص ين هذل خلايبدو من  و،   " كفالة

  .عدمه حسب Ǜروف القضية و طبيعة التصرف 

يرتب الأمر الصادر بالإجراء التحفظي المطلوب أثره بمجرد صدوره و ذلك لإمكانية تنفيذه في الحال دون   - 5

نه لضـمان  إلا أ  )1(ه أمر على عريضة يصدر مشمولا بالنفاذ المعجل فهذا الأمر باعتبار ، انتظار لأي إجراء آخر

ات التحفظية الكفيلة بحماية حقوقه ألزم المشرع مالك الحقـوق برفـع   تخاذ الإجراءجدية طلب مالك الحقوق با

ز التحفظـي و  يوما من تاريخ صدور الأمر القاضي بالحج30الدعوى الموضوعية الخاصة بموضوع الحجز خلال 

Ÿب على المستفيد مǺ التـدابير  "   أنهالمذكورة أعلاه  147الفقرة الأخيرة من المادة  د ذلك في كل من يتجس

 śƯȐưل الȐن يقوم خƗ ǽȐعƗ ية المذكورةǜعليهمـا في   ) 30(التحف Ǎالمنصـو Ǻالأمري ƺتاري Ǻم Ɣيوما ابتدا

 śتصة  147و 146المادتƼخطار الجهة القضائية المƜذا الأمر بǿ Ǻكما يتجلى ذلك أيضا في مضـمون     "م ،

يعد الوƗ ǦǏو الحƴز باطŠ Ȑوجب القانون إŃ ƿ " سالف الذكر  حيث جاء فيها  06-03من الأمر  35المادة 

                                                 
  . ، مرجع سابق  154-66من الأمر  02ف  40انظر  )1(
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  Ŗرار الـǓالأ Ʃتعويضا Ǻر عǜبصرف الن Ǯلƿ جل شهر وƗ لȐو الجزائي خƗ ňالمد Ǫالمدعي الطري ǆيلتم

  . " يمكǺ طلبها 

بموجب أمـر   الحجزقد يؤدي إلى رفع هذا  برفع الدعوى الموضوعية في هذا الأجل  ذلك أن عدم القيام 

    .صادر عن رئيس الجهة القضائية المختصة بناءÅا على طلب من الطرف الذي يدعي الضرر بفعل تلك التدابير

لفتـرة  ويلاحǚ على موقف المشرع في هذا الصدد ما يتعلق بالفترة الزمنية التي وضعها تبدو أطول من ا

يوما من تاريخ صدور الأمر القاضي  15الزمنية المكرسة في إطار القواعد العامة لȎجراءات المدنية حيث تقدر ب 

  بالحجز  

هذا الحجز بالمفهوم المذكور أعلاه ليس حجزاƆ تنفيذياƆ كما أنه يختلف عـن الحجـز    أنويتضح مما تقدم 

حتياطي يهدف إلى ضمان حق الدائن على مال المدين حيـث  التحفظي أو الاحتياطي العادي ، ذلك أن الحجز الا

 ةالمصنف المقلديما ما يتعلق بسالتحفظي للحقوق الفكرية لا جز الحيمكنه بيعه والانتفاع بثمنه لاحقاƆ ، في حين أن 

ضـبط المصـنف   ( يستعمل تعبير  أن، وعليه فلعله من الأفضل اوليس بيعه اومن ثم إتلافه ايهدف إلى منع نشره

  . ) حجز المصنف المقلد (وليس ) المقلد 

  

  :المتعلقة Şقوق الملكية الفكرية الدعوȃ المدنية: الưاň المطلب

إن الهدف النهائي من إقامة الدعوى المدنية هو جبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة وجود خطأ  

لتزام عقدي  ويكون جبر هـذا  و على اأارتكبه شخص  آخر سوى كان هذا الخطأ مؤسسا على نصوص قانونية 

  .  الضرر عن طريق التعويض 
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  : Ɨساǅ الدعوȃ المدنية : الفرǝ الأول 

الذي يتم فيـه تحديـد   عقد البالعودة إلى الأحكام العامة نجد أن الدعوى المدنية إما أن تتأسس بناء على 

المسؤولية العقدية و من ثم تنشـأ   حقوق و التزامات طرفيه أو أطرافه و كل إخلال بهذه الالتزامات يستوجب قيام

 124المادة إمكانية المطالبة القضائية ، و إما أن تتأسس الدعوى المدنية  بناء على القانون و يتجلى ذلك في أحكام 

كل عمل Ɨيا كان � يرتكبǾ المرƔ و يسبب Ǔرر للغير "  124حيث جاء في المادة  من القانون المدنيو ما بعدها 

  . " ǧيǾ بالتعويǒ يلزم مǺ كان سببا

    ƭو يتضح مما سبق و بغض النظر عن كون أساس الدعوى المدنية عقدي أو قانوني فإنه يتضـمن ثـلا

  .عناصر أساسية و هي الخطأ و الضرر و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر

 ȏوƗ :ƘطŬا  :  

فالخطـأ   صـيري ،  الخطأ الذي يمكن أن تتأسس عليه الدعوى المدنية قد يكون خطأ عقدي أو خطأ تق

التأخير فيـه عـن عمـد أو           أو المذكور في بنود العقد التعاقدي العقدي ينتج عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه 

، ويقتضي في تحديد الخطأ العقدي أن Ŷيز بين نوعين من الالتزامات و هما الالتزام بتحقيق نتيجـة و    )1( إهمال 

تزام بتحقيق غاية لا يكون تنفيذه إلا بتحقيق الغاية من الالتزام ، أما الالتزام ببذل عنايـة  الالتزام ببذل عناية ، فالال

فإن المدين لا يقوم  بتحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه الدائن إذ يكون مضمون أداءه للالتزام وسيلة الوصول 

عن قصد أو غير قصد يؤدي إلى الإضرار  قانوني أما الخطأ التقصيري فهو الإخلال بالتزام  ، )2(إلى الهدف النهائي 

                                                 
)1(  Voir Patrice jourdain , les principes de la responsabilité civile , 5em edition ,Paris  ,Dalloz , 2000, 

p55 . 
               ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، عين مليلة ، دار الهدى ،  شرح القانون المدني الجزائري انظر محمد صبري السعدي ، )2(

  . 329، ص  2004
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إذ يجب على الشخص أن يلتزم الحيطة و التبصر في سلوكه نحـو غـيره    ، )1(بالغير من شخص متمتع بالإدراك  

  .على معيار الشخص العادي  التقصيريويقدر وجود  الخطأ حتى لا يضر به ، 

لفكرية نشير إلى أن الخطأ العقدي الذي تتأسـس عليـه   وبتطبيق لما تقدم على المواضيع المتعلقة بالملكية ا

لنسخ المصـنف   الدعوى المدنية  يمكن أن يتجسد في إخلال الناشر بتنفيذ التزاماته مع المؤلف كعدم وضع الناشر

فقا للمواصفات و الآجال المقررة في العقد أو عدم قيامه بدفع الأتاوى المتعلقـة بحقـوق   تحت تصرف الجمهور و

  .  )2(المستحقة للمؤلف طوال مدة سنة أو عدم قيامه بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد التأليف 

كما يتجسد الخطأ العقدي في الإخلال ببنود عقد ترخيص استغلال علامة معينة  من طرف المرخص له  

ص له باستغلال بـراءة  كاستعمال العلامة المرخص بها على منتجات غير مذكورة  في عقد الترخيص أو قيام المرخ

  .الترخيص   اختراع معينة  بتجاوز المدة الزمنية اƄددة لذلك في عقد

تتأسس عليه الدعوى المدنية فقد يتجسد في قيام الغـير باستنسـاخ   ي الذي يمكن أن أما الخطأ التقصير

كمـا  ،  الخ...نقاص وى بالإضافة أو الإالمصنفات على مختلف أنواعها بشكل غير مشروع أو إلحاق تشويه بها س

أو التي تحمل  بيع المنتجات المقلدة علامة أو يعتبر خطأ تقصيري تتأسس عليه الدعوى المدنية كل تقليد لاختراع أو

مملوكـة  أو علامة أو عرضها للبيع أو للتداول أو استيرادها من الخارج أو استعمال براءة اختراع علامات مقلدة 

      .لشخص آخر 

عدة العامة تقضي بأن عبء إثبات الخطأ سواء كان عقديا أو تقصيريا يقع على المـدعي  وإذا كانت القا

فإن المشرع الجزائري و şصوص موضوع الاختراعات قد وضع قرينة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها تخفـف  

       مـن الأمـر   59على المدعي إثبات الخطأ  المسبب للاعتداء على الاختراعات اƄمية  وذلك في مضمون المـادة  

  . سالف الذكر  03-07
                                                 

Patrice Jourdain, op.cit   P 49 .  voir  )1(    

  . ، مرجع سابق 05-03من الأمر  97انظر المادة )2(
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  : الضرر  :Ưانيا 

هو كل أذى يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة من المصالح المشروعة سواء كان لهذا الحق  

ضياع المنفعة الاقتصادية و  أو لهذه المصلحة قيمة أم لا ،  وينقسم الضرر إلى مادي و معنوي ، فالمادي يتمثل في

المساس  قة خسارة جزء من المتعاملين و يظهر من خلال اŵفاض رقم الأعمال أي أنه يؤدي إلىبشكل أكثر د

يتمثل في  السمعة و الشهرة التي يفقدها صاحب الحق فالمعنوي  ، أما )1(  بالذمة المالية لصاحب الحق المعتدى عليه

  : يشترط لتوفر عنصر الضررو أو المصلحة 

  .ثابتا سوى كان حالا أو غير حال احب الحق أن يكون الضرر الذي يصيب ص -

 .أن يكون الضرر مباشرا  -

 .لا يشترط أن يكون الضرر جسيما  -

وبالعودة إلى الحقوق الفكرية و على الخصوص مسألة حماية العلامات فإن الاجتهاد القضائي يعتمد لتقيم   

 )2(:  الأضرار التي قد تصيب مالك العلامة على العناصر التالية 

 .الربح الذي حرم مالك العلامة منه  -

 .الضرر التجاري عن تخفيض قيمة العلامة بفعل المنتجات الأقل جودة  -

  .مصاريف مراقبة و متابعة المقلدين -

 :العȐقة السببية : Ưالưا 

أصاب العلاقة السببية هي الرابطة بين سلوك الشخص المخالف للالتزام القانوني أو العقدي و الضرر الذي      

صاحب الحق ، وإذا كانت العلاقة السببية  في الالتزامات التعاقدية يمكن إثباتها بشكل يسير كون أن الضرر مفترض 

                                                 
Jean – Bernard Blaise, droit des affaires, Paris, Delta, 1999, P 368.       voir  )1( 

 ، 2002، العدد الثاني  ، اƄكمة العليا ،  المجلة القضائية) مساهمة القضاء في حماية العلامات التجارية ( انظر بيوت النذير  )2(
 .  72ص 
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و لكن قد يصعب هذا في الأعمال غير التعاقدية  ، ومن أجل ذلك فإن القضاء بالتزاماته  ينإخلال أحد المتعاقدعند 

  .)1(ذه العلاقة علاقة بسيطة لإثبات ه يقبل في الغالب بوجود

  

 ňاưال ǝالفر : ȃر الدعوǏعنا : 

و الجهة المختصة بنظر الدعوى ، حيـث لا  تتسم الدعوى المدنية بوجود عنصرين أساسين هما الأطراف 

أو أكثر ، كما لا يمكن أن تتم إجراءات الدعوى خارج إطار هيكلي  فيه يمكن تصور أي نزاع دون وجود طرفين

  .و قانوني معين 

 ȏوƗ : ȃطراف الدعوƗ:  

المطالب بالحق المعتدى عليه حتى نكون بصدد دعوى مهما كان نوعها يجب أن يكون هناك مدعي و هو 

  . بالحق المعتدى عليه المطالب ضده،  و مدعي عليه و هو موضوع الدعوى 

المتعلقة   باستقراء للنصوص اƄددة  لأصحاب الحق في رفع الدعوى عبر مختلف القوانين :   المدعي - 1

ى للمطالبـة  بالملكية الفكرية نشير إلى أن المشرع لم يقم  بتوحيد  لصفة المدعي أو صاحب الحق في رفع الـدعو 

يمكǺ "  إلى أنهسالف الذكر  05-03من  الأمر  143حيث أنه و كمثال  أشار في المادة بالتعويض عن الأضرار 

 06-03من الأمر  28كما أشار في المادة  "� ...   لمƼتصةمالǮ الحقوق المتضرر Ɨن يطلب مǺ الجهة القضائية ا

  58، وأشار أيضا في المـادة   ..."لصاحب تسƴيل العȐمة الحǪ في رǞǧ دعوȃ قضائية "سالف الذكر على أنه 

يمكǏ Ǻاحب براƔة اȏختراƗ ǝو خلفǾ رǞǧ دعوȃ قضائية Ǔد ȅƗ شǎƼ " سالف الذكر  07-03من الأمر 

  . ....."ƗعǽȐ 56عمال حسب مفهوم المادة قام Ɨو يقوم بƜحدȃ الأ

                                                 
Jean – Bernard Blaise, op.cit, P 368.       voir )1( 
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ومن خلال هذه النصوص نشير إلى أن صفة صاحب الحق في رفع الدعوى تختلف بـاختلاف عناصـر   

الفكرية ، حيث يظهر بالنسبة للعنصر المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أن المشرع قـد توسـع في     الملكية

كل شخص مالك للحقوق و بالتالي فقد يكون المؤلف أو فنـان الأداء ،   تحديد صاحب الحق في رفع الدعوى إلى

أو ورثتهما أو المتنازل لهم عن حقوق التأليف أو الأداء الفني بموجب عقـد تـرخيص مكتـوب ،  أو منـتج     

و كما يمكن للديوان الوطني لحقوق المؤلف  ، التسجيلات السمعية  أو السمعية البصرية ، أو هيئات البث الإذاعي

  ممارسة هذا الحق وفقا لما أشرنا إليه سابقا ،   الحقوق المجاورة 

أما بالنسبة للعنصر المتعلق بالعلامات فقد حدد المشرع صاحب الحق في رفع الدعوى  من خلال الـنص  

المذكور أعلاه بأنه صاحب تسجيل العلامة و هو ما يوحي بأن المتنازل له عن الحق في العلامـة  وكـذا ورثـة    

         على الرغم من أن الورثـة يشـكلون امتـدادا لشخصـية      العلامة المسجلة  غير مؤهلين  برفع الدعوى صاحب

  . مورثهم 

رفع الـدعوى في شـخص   صاحب الحق ب ببراءة الاختراع فقد حدد المشرع أما بالنسبة للعنصر المتعلق 

  . كون المخترع  أو مالك حقوق الاختراع و خلفه ، وهنا نشير إلى أن صاحب البراءة يمكن أن  يصاحب البراءة 

غير أن قيام المشرع بحصر أصحاب الحق في رفع الدعوى المدنية في الأشخاص المشار إليهم ،  يقودنا إلى 

التساؤل حول إمكانية رفع الدعوى المدنية من قبل دائني أصحاب الحقوق بمقتضى عن طريق ما يسمى بالـدعوى  

المـدين في   باشرة  التي تتيح للدائن الحلول محل مدينه للمطالبة بحقوقه إذا ما تراخـى البوليصية أو الدعوى غير الم

لكل "    فيهو لȎجابة على هذا التساؤل يتعين علينا العودة إلى لأحكام العامة للقانون المدني حيث جاء   المطالبة به

يǺ � إȏ ما كان منها  خاǏا بشƼصǾ دائǺ و لو Ź Ńل Ɨجل دينƗ Ǿن يستعمل باسم مدينŦ ǾيǞ حقوق ǿذا المد

   Ǻعـ ǮمسـƗ Ǻن المديƗ بتƯƗ اƿإ ȏإ ȏمقبو Ǿلحقوق مدين Ǻيكون استعمال الدائ ȏ ز وƴير  قابل للحǣ وƗ
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          . )1(  " يزيـد ǧيـǾ   اǭ مǺ شƘنƗ Ǿن يسبب عسرƗ � ǽو Ɨناستعمال ǿذǽ الحقوق � وƗن مǺ شƘن ǿذا اȍمس

Źق لدائن صاحب الحقوق الفكرية المعتدى عليهـا    المتعلقة  بالحقوق الفكرية و بإعمال هذا النص على المسائل

المطالبة بدفع الاعتداء أو التعويض عن الحقوق المالية دون الحقوق الأدبية لصاحب الحق و لعل ذلك يبرز بشـكل  

  .أكثر وضوح في حقوق المؤلف الأدبية المشار إليها في الفصل الأول من هذه المذكرة  

2 - Ǿالمدعي عليه  هو الطرف الثاني في هذه الدعوى  و هو كل مسـبب الاعتـداء أي   :  المدعي علي

مرتكب الخطأ  فقد يكون من الغير أو من الذين تربطهم بصاحب الحق عقد من العقود كعقد ترخيص بالاستغلال 

  .  لبراءة اختراع أو علامة  أو عقد نشر لمصنف فكري 

  :ر الدعوȃ الجهة المƼتصة بنƯ :ǜانيا 

المذكورة أعلاه الجهة المختصة بنظر الـدعوى المدنيـة في    143حدد  المشرع الجزائري من خلال المادة 

القضاء المدني ، أي أن كل الطلبات التي تمس حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الرامية إلى  طلب التعويض ترفع 

على أن ترفـع  سالف الذكر  07-03من الأمر  58ة من المادفي الفقرة الثانية  حيث نص ،المدنية  ةأمام اƄكم

سـالف   06-03من الأمر  29المعŘ الذي نص عليه في المادة  الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة، و هو ذات

  . سالف الذكر 86-66من الأمر  27الذكر كما تضمنت هذا المعŘ المادة 

و  06-03و الأمر  86-66الأمر (الصناعية و التجارية  و ما يلاحǚ على أن النصوص المتعلقة بالملكية

، وهو تعبير عام يتعين علينا مـن  "  الجهة القضائية المختصة " استعمال المشرع في إطارها  تعبير)  07-03الأمر 

ألة ،  و بالرغم من ذلك فقد تفادى النقد الموجه له كما في مس  )2(خلاله العودة إلى  الأحكام العامة لȎجراءات 

    صر الجهة المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بالمساس بحقوق المؤلف فيبح عندما قامحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  

                                                 
 30 الصادرة في ج رالمتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر من الأ 189المادة  )1(

  . 78، عدد  1975سبتمبر 
   . ، مرجع سابق 154- 66من الأمر  11و 10و  09و  08و  07و  05و  04و  03و  01انظر المواد )2(
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وإن ذلك أنه يمكن للقضاء الجنائي نظر هذه الدعوى في شكل دعوى تبعية للدعوى الجنائيـة  ،    ، القضاء المدني

قاصر على  استثنائياختصاص هو رائم الجعلى  المترتبة التبعية لمدنيةابنظر الدعاوى  الجنائية  اƄاكمكان اختصاص 

 محكمـة  أمـام  نظر الدعوى الجنائية أثناءوهو الزمان و المكان  في اختصاصاتها محدودإذ أن  طلب التعويض فقط 

  . )1(الدرجة الأولى و قبل غلق باب المرافعات 

يدخل في إطار ما  أحد أطراف الدعوىا لو كان يمكن أيضا للقضاء الإداري نظر هذه الدعوى فيم  اكم

من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها أعلاه  كالدولة أو الولايـة أو إحـدى المؤسسـات     07تضمنته المادة 

مـن   22من المـادة   03و 02العمومية ذات الصبغة الإدارية ويتجلى هذا الأمر بشكل واضح من خلال الفقرة 

يمكǺ الوزير  المكلǦ بالưقاǧة Ɨو مǺ يمưلƗ Ǿو بطلب مǺ الغـير  " كر و التي جاء فيها سالف الذ 05-03الأمر 

إخطار الجهة القضائية للفصل في مسƘلة الكشǦ عǺ المصنǦ إƿا رǒǧ الورƯة الكشǦ عنǾ و كان ƿا ŷƗيـة   

  .بالنسبة للمƴموعة الوطنية 

ضائية المƼتصة للحصول على اƿȍن بالكشǦ عـǺ  يمكǺ الوزير المكلǦ بالưقاǧة Ɨو مǺ يمưلƗ Ǿن źطر الجهة الق

  . " المصنǦ إƿا Ń يكǺ للمƚلǦ ورƯة

و الأهمية التي تتضح من هاتين الفقرتين تكمن في فكرة وجود مطالبة قضائية أحد أطرافها يمثل الدولة و  

المذكورة أعلاه  مكانا  من قانون الإجراءات المدنية  07هو الوزير المكلف بالثقافة ، و عليه يجد مضمون  المادة  

  .للتطبيق 

وبناء على هذا يمكن القول أنه كان من المستحسن على المشرع أن لا يقوم بحصر رفع الدعوى المدنية أما 

  .  القضاء المدني فقط نظرا للاعتبارات السابقة  

  
                                                 

        تاريخ الإطلاع،    www.  tashareeat.com  )التبعية دنيةالمخصائص الدعوى ( زياد السيد محمد عبد الرحيمانظر  )1(
 )02/07  /2007. (  



www.manaraa.com

118 
 

  : التعويǒ كƯƘر للدعوȃ المدنية :الفرǝ الưالث

بƖخر ، و بالصيغة التي تكفـل فيهـا    تخفيف أثره بشكل أو  يقصد بالتعويض محو الضرر إن أمكن أو" 

  . )1(" و المتضرر  إرضاء المتضرر ، وتؤدي إلى إعادة التوازن بين مصلحتي كل من محدƭ الضرر

وفي هذا الصدد يمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية قـد رتـب   

، و يبرز ذلك في مضمون المـادة   ةتوفر أركان المسؤولي ثبوت الاعتداء و دنية في حالةالتعويض كأثر للدعوى الم

سـالف   06-03من الأمر  29في مضمون المادة  ، ويظهر كذلكالمذكورة سابقا   05-03من الأمر  143

  .سالف الذكر  07-03من الأمر  58الذكر ، كما  يبرز ذلك أيضا في مضمون المادة 

لتعويض دوŶا تحديد لطبيعة هـذا التعـويض و   الى مضمون  هذه النصوص هو اكتفاؤها بإقرار إلا أن الملاحǚ ع

  .في تحديد ذلكالنقص  الأمر الذي يتعين علينا معه العودة إلى القواعد العامة لاستكمالكيفية تقديره ، 

 ȏوƗ :ǒطبيعة التعوي:    

ś القاǓي طريقة التعويǒ تبعا للǜـروف و  يع" على أنه من القانون المدني الجزائري  132تنص المادة 

يصƗ ƶن يكون التعويǒ مقسطا� كما يصƗ ƶن يكون إيرادا مرتبا و Ÿوز في ǿاتś الحالتś إلزام المديǺ بـƘن  

  .يقدم تƘمينا 

و يقدر التعويǒ بالنقد� على ƗنŸ Ǿوز للقاǓي تبعا للǜروف� وبناƔ على طلب المضرور Ɨن يƘمر بƜعادة الحالة 

          كانت عليƗ � Ǿو Ɨن Źكم و ƿلǮ على سبيل التعويǒ بƘداƔ بعǒ اȍعانـاƩ تتصـل بالعمـل ǣـير     إń ما

ǝالمشرو "   .   

  .ر التعويض العيني أو التعويض غير العيني يقرمن خلال هذه المادة أن للقاضي ت و يتضح 

                                                 
، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الحامـد  دراسة مقارنة  :المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية ، زينة غاņ عبد الجبار الصفار  )1(

  .148، ص  2002للنشر و التوزيع، 
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انت إليها قبل ارتكاب الخطأ الهدف من التعويض العيني هو إعادة الحالة إلى ما ك :عيني التعويǒ ال –1

و يتخذ التعويض العيني عـدة صـور     )1( ، ويقع كثيرا في الالتزامات التعاقدية الضرر  عالذي أدى إلى و وقو

 Ļ بحسب عناصر الملكية الفكرية المعتدى عليها حيث يتجسد من خلال القضاء  بسحب المصنف من التداول إذا

إعادة المصنف إلى التداول إذا قام الناشر مثلا  بسحبه من التداول دون إذن نشره بدون إذن صاحبه،  أو بالعكس ب

من المؤلف،  أو القضاء بإزالة التشويه من المصنف كما لو Ļ تشويه تمثال بوضع مادة عليه أو رفع مادة منه وقـع  

ه ، أو القضاء بإعـادة  التعويض العيني في صورة الحكم برفع ما وضعه المسؤول من زيادة أو إعادة ما كان قد رفع

لمؤلفه  ، كما قد يكون  ه بشكل يخفي الهوية الحقيقية  نشر المصنف و وضع اسم المؤلف الحقيقي عليه إذا Ļ نشر

  .التعويض العيني عن طريق القضاء  بإتلاف المواد و الأدوات التي استعملت في تقليد المصنف الأصلي 

بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، أما بالنسبة لحقوق الملكيـة   هذا بالنسبة لصور التعويض العيني المتعلق

الصناعية و التجارية فتتمثل صور التعويض العيني في القضاء بحظر استخدام علامة معينة من شأنها أن تحدƭ الخلط 

ى إدارة بين المنتجات في مواجهة أشخاص آخرين لا يتمتعون بملكيتها أو القضاء بحضر أو عدم السماح على مستو

الجمارك بمرور منتجات تحمل علامات مقلدة أو منتجات مصنوعة وفقا لبراءات اختراع محمية دون ترخيص مـن  

  .مالكها أو القضاء  

هو تعويض غير مباشر يلجأ إليه القاضي عندما يتعذر إصلاح الضرر بطريقة : عيني  التعويǣ ǒير ال – 2

و انتشر بحيث لا يجدي الحجز لإيقاف أو منع الاعتداء أو أصبح من كأن يكون المصنف قد أذيع  التعويض العيني 

أو المنتجات المصنوعة وفقا لبراءة اختراع محمية دون ترخيص من مالكها قـد   ،  المستحيل القضاء بإتلاف نسخه

  . غزت الأسواق و البيوت

                                                 
Patrice Jourdain, op.cit   P154. voir    )1(  
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          رار الناشـئة بسـبب الأخطـاء    و التعويض غير العيني في الغالب يكون في صورة نقدية و أكثر ما يكون في الأض

التقصيرية ، كما يمكن أن يكون التعويض غير العيني في صورة غير نقدية كما هو الحال في نشر الأحكام القضائية 

  .)1(الصادرة في مواجهة المعتدين كتعويض عن الأضرار الأدبية التي مست أصحاب الحقوق 

  : تقدير التعويƯ : ǒانيا 

يقدر القاǓي مدȃ التعويǒ الذȅ لحǪ المصاƣ " من القانون المدني الجزائري على أنه  131تنص المادة 

مǞ مراعاة الǜروف المȐبسة � Ɯǧن Ń يتيسر لǾ وقت الحكم Ɨن يقدر مدȃ التعويǒ  182طبقا لأحكام المادة  

  " . د في التقديربصفة Ĕائية ǧلƗ Ǿن Źتفǚ للمضرور بالحǪ في Ɨن يطالب خȐل مدة معينة بالنǜر مǺ جدي

إƿا Ń يكǺ التعويǒ مقدرا في العقد Ɨو في القانون ǧالقاǓي ǿو " نجدها تنص على أنه   182و بالعودة إلى المادة 

   ......" . الذȅ يقدرǽ � و يشمل التعويǒ ما لحǪ الدائǺ مǺ خسارة و ما ǧاتǾ مǺ كسب

 أي  نية ، التقصيرية منها و العقديةسؤولية المدو عليه يكون مقدار التعويض على وفق القواعد العامة في الم

أن يكون التعويض بقدر الضرر ، وإذا لم يتيسر للقاضي تقدير التعويض فله أن يستعين بأهل الخبرة كمـا لـه أن    

      .لا يراعى في تقدير التعويض أن يكون مساويا لقيمة الضرر بل يكون كافيا لجبر الضرر  حيثŹكم بمبلǢ جزافي  

 182فهوم المخالفة للقاعدة العامة التي تقضي بأن يكون التعويض بقدر الضرر وفقا لأحـام المـادة   وبم

المذكورة أعلاه ،  فإنه لا يراعى في تقدير التعويض النفع الذي عاد على المعتدي حيث أن صاحب الحق يتضـرر  

المعتدي و هذا أمر لا يعد مقبولا  من الخسارة التي لحقته و الكسب الذي فاته هو و ليس الكسب الذي  عاد على

لأن الكسب الذي عاد على المعتدي يستند إلى فكرة الإثراء بلا سبب كما أن هذا الكسـب   ةمن الناحية القانوني

  .  ءالذي عاد على المعتدي  كان يفترض أن يعود على صاحب الحق المعتدى عليه لو لم Źدƭ هذا الاعتدا

                                                 
   157، الجزء الثاني ، مرجع سابق ،  ص شرح القانون المدني الجزائريانظر محمد صيري السعدي،  )1(
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التعويض لا يتم دائما وفقا لأحكام و قرارات القضاء ، إذ  أنه بالإمكان  كما تجدر الإشارة إلى أن تقدير

أن يتم تحديد مقدار التعويض بناء على الاتفاق و يتجسد هذا بصورة واضحة و جلية في الإخـلال بالالتزامـات   

  العقـد المـبرم  الناشئة عن Ʃ التعاقدية حيث Źدد كل من المتعاقدين مقدار التعويض في حالة الإخلال بالالتزاما

  .  . كما هو الحال في صورة المؤلف و الناشر أو فنان الأداء وصاحب المسرح  )1( بينهما

  

   :المتعلقة Şقوق الملكية الفكرية الدعوȃ الجنائية : المطلب الưالث 

تقتضي الشرعية الجنائية وجوب وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة مختصة لضبط سياسة التجرŉ و 

باستقراء للنصوص القانونية المتعلقـة بالملكيـة   ، و و المتابعة الجزائية بغية إقرار التوازن بين الفرد و المجتمع  الجزاء

  .الفكرية نلاحǚ أن المشرع قد ربط تحريك الدعوى الجنائية بتوفر جريمة التقليد 

  

  : كƘساǅ للدعوȃ الجنائية الأعمال الفكرية جريمة تقليد: الفرǝ الأول 

يمة بوجه عام هي كل عمل غير مشروع يقع على الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه و يعاقب عليه الجر   

، و قد قام المشرع الجزائري  بربط رفع الدعوى الجنائية المتعلقة بحماية حقوق الملكيـة  )2(القانون بعقوبة جزائية 

لتقليد المنصوص عليها ضـمن القـوانين   الفكرية بوجود جنحة تقليد تمس أحد هذه الحقوق وحتى تتبلور جريمة ا

  .المتعلقة بالملكية الفكرية يجب أن تتوفر على الركنين  المادي و  المعنوي 

  

  

                                                 
 . 150انظر زينة غاņ عبد الجبار الصفار ، مرجع سابق ، ص   )1(
 ،   2003  طباعة و النشر و التوزيع ،، الجزائر ، دار هومة لل الوجيز في القانون الجزائي العام، انظر أحسن بوسقيعة  )2(

  . 21ص
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 ȏوƗ :ȅالماد Ǻلجريمة تقليد الأعمال الفكرية   الرك:  

لا يعاقب المشرع على مجرد الأفكار أو النوايا ما لم تظهر إلى الوجود الخارجي بفعل أو عمل ويشكل هذا 

الوثيق بين المسائل الجزائية و فكرة الشرعية فإنه يفترض نظر للارتباط و �  الأخير ما يعرف بالركن المادي للجريمة

أن تكون الأفعال المجرمة أو اƄظورة محددة و بشكل دقيق حتى لا يتم استغلالها بشكل تعسفي نظرا لما قد تحدثـه  

 جنحة تقليـد  قام المشرع الجزائري بحصر الأفعال التي تشكل من أضرار قد يتعذر التعويض عنها  ومن أجل ذلك 

   . يعاقب عليها القانون بصورة جزائية 

كل كشف غير مشـروع لمصـنف أو   فعلى مستوى حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تعد جنحة تقليد    

بأي أسلوب من  مساس بسلامته أو سلامة أداء لفنان مؤدي ، كما يشكل جنحة تقليد استنساخ مصنف أو أداء

الأساليب في شكل نسخ مقلدة  أو القيام باستيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء أو القيام ببيع نسـخ  

   ).1(مقلدة لمصنف أو أداء أو القيام بتأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء 

كل عمل يهدف إلى صناعة أو استعمال أو  أما على مستوى الاختراعات فيعد تقليد لبراءة اختراع محمية

  .  )2(بيع أو عرض بيع لمنتجات محمية ببراءة اختراع أو استيراد لمنتجات محمية من أجل الأغراض المذكورة 

وكما يلاحǚ فإن جميع الأعمال التي تشكل الركن المادي لجنحة التقليد سواء على مسـتوى حقـوق   

إيجابية أي أن العقاب يترتب عند الإقدام عليهـا و لـيس الإحجـام             المؤلف أو مستوى الاختراعات هي أعمال

  .عنها 

  

  

                                                 
  .، مرجع سابق  05-03من الأمر  151انظر المادة  )1( 
 .، مرجع سابق  07-03من الأمر  61انظر المادة  )2(
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و نشير إلى أنه لإثبات وقوع فعل من أفعال التقليد بالنسبة للمصنفات الأدبية فإنه لا يمكـن الاحتجـاج   

  يكفي Ƅو التقليد  بعدم التشابه الموجود بين مصنفين كسبب لرفع أو دحض المسؤولية عن المقلدين  كما أنه  لا 

  . )1(أن يكون العمل المقلد موجه إلى جمهور مختلف عن الجمهور العائد لعمل الأصلي 

أما على مستوى العلامات و كذا تسميات المنشأ فيلاحǚ عدم قيام المشرع بتحديد دقيق للأعمال الـتي  

ليد الذي يمس بالعلامات من شأنه ومع ذلك يمكن القول أن التق شكل جنحة تقليد تمس هذه الحقوق ،يمكن أن ت

أن يؤدي إلى غǊ الجمهور الذي يتولد عن الشبه المضلل للمستهلك و Źمله على الخلط بـين العلامـتين ، إذ لا   

يفترض أن بفحص المستهلكين العلامة فحصا دقيقا و خصوصا إذا كانوا لا يتمتعون بالدراية الكافية ، ومـا دام  

  .أن يولد في أذهانهم الالتباس الذي يؤدي إلى غشهم  التشابه أو التقليد من شأنه

  :الركǺ المعنوȅ لجريمة تقليد الأعمال الفكرية  : Ưانيا 

الركن المعنوي  لأي جريمة يتمثل في النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه و التي يمكن أن تكون في 

ويعتبر القصـد الجنـائي    )2() ال أو تقصيرإهم( أو صورة خطأ غير عمدي  )  قصد جنائي(صورة خطأ عمدي 

  . متوفرا في كل الجرائم العمدية أما الجرائم غير العمدية فلا تتوفر على القصد الجنائي 

لم يتطلب في القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ضرورة توفر و تجدر الإشارة إلى أن المشرع 

 152و  151س بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المنصوص عليها في المادتين لاعتبار الأعمال التي تم سوء النية 

اكتفـى بالقيـام    ، حيث يبدو أنه  تستوجب المتابعة الجزائية سالف الذكر تمثل جريمة تقليد 05-03 من الأمر

على عكـس   يها ، بالأعمال المشار إليها في المادتين المذكورتين أعلاه أو بأحدها حتى يتم إسباǡ صفة التقليد عل

الأعمال المرتبطة بصناعة أو استعمال أو بيع أو عرض بيع أو  أنموقفه بالنسبة لمسألة براءات الاختراع حيث اعتبر 

،            غير مشروع و متعمـد تشـكل جنحـة  تقليـد     بشكل  استيراد لمنتجات مصنوعة وفقا لبراءة اختراع محمية 
                                                 

, p 444 . Bertrand André. op. .cit.  Voir  )1(     

  .  101انظر أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  )2(
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الجنائي لدى القائم بجميع  هذه الأعمال ، غير أنه و إن كان النص علـى  و هو بهذا الشكل يتطلب توفر القصد 

توفر القصد الجنائي أمر ضروري بالنسبة للقائم ببيع أو عرض بيع المنتجات المصنوعة وفقا لبراءة اختراع محميـة  

صناعة المنتجـات  ب مبطريقة غير مشروعة  نظرا لكون البائع غير مفترض فيه العلم بمصدر تلك المنتجات فإن القائ

بطريقة غير مشروعة وفقا لبراءة اختراع محمية  يفترض فيه العلم بأنها عمله غير مشروع ذلك أن التسجيل يمثـل  

قرينة على أن من ورد اسمه في السجل هو المالك الحقيقي للبراءة و بالتالي لا يمكن للمقلد نفي علمه و بالتالي نفي 

  .جريمة التقليد عنه 

سـالف الـذكر أن    06-03من الأمر  26لمسألة العلامات فيبدو من خلال مضمون المادة أما بالنسبة 

وجوده  بمجرد الاعتداء  أقرالمشرع  لم يستوجب توفر فعل التقليد الذي يمس بالعلامات على القصد الجنائي و إŶا 

Ȑمة مسƴلة كل عمل يمـǆ  يعد جنحة تقيد لع....."   ها فيعلى الحقوق الاستئثارية لمالك العلامة  حيث جاء 

  .  ...."بالحقوق اȏستưƠارية لعȐمة قام đا الغير خرقا لحقوق Ǐاحب العȐمة 

  

 ňاưال ǝتقليد الأعمال الفكرية : الفر ȃدعو ƩاƔإجرا :  

لا تصح الدعوى الجنائية كأصل عام ما لم تحترم فيها  الإجراءات القانونية اƄددة  لا سيما مـا يتعلـق   

  .وطرق تحريكها ȃ ضائية الناǛرة في موضوع الدعوبالجهة الق

 ȏوƗ :ȃر الدعوǜتصة بنƼالجهة الم :  

في حالة اختيار الطريق الجزائي من قبل المعتدى على حقوقه ،فإن  اƄكمة الجزائية هـي الـتي تنظـر في    

رورة لا بـد مـن   ختصاص الإقليمي فتلك ضأما الإالحقوق الفكرية متى توفرت شروطها ، الجرائم الواقعة على 
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الأخذ بها لتسجيل إجراءات الدعوى ومن المعلوم أن القاعدة العامة أن اƄكمة المختصة هي مكان ارتكاب الجريمة 

  .  )1( أو محل إقامة أحد من المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم حتى لو كان القبض قد وقع لسبب آخر

بالملكية الفكرية تكون اƄكمة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقـة  و بتطبيق هذا النص على المسائل المتعلقة 

بالاعتداء على الحقوق الفكرية هي اƄكمة التي وقع في دائرتها الاستنساخ أو الكشف غير المشروع للمصنفات أو 

 ـ اخ غـير  المساس بسلامتها أو بسلامة أداء فنان الأداء أو الاستنساخ غير المشروع لمنتجات صناعية أو الاستنس

المشروع للعلامات المسجلة ، كما يكون الاختصاص اƄلي للمحكمة التي Ļ في دائرة اختصاصها ضبط النسـخ  

الصناعية المصنوعة بشكل غير مشروع أو المنتجات التي  تحمل علامات مقلـدة   تالمقلدة  للمصنفات أو المنتجا

تختص قانونا اƄكمة التي وقع في دائرتها القبض علـى   سواء كانت موجهة  للبيع أو التصدير أو Ļ استيرادها  كما

كما تعد مختصة بنظر الدعوى أيضـا    أشخاص طبيعيين االأشخاص القائمين بفعل الاعتداء و هذا طبعا إذا كانو

ء اƄكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر إقامة القائم  بعمل أو أكثر من  أعمال الاعتداء المشار إليها أعلاه  سوا

  . كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا 

  : تحريǮ الدعوƯ : ȃانيا 

قبل الحديث عن كيفية تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بتقليد الأعمال الفكرية يتعين علينـا في البدايـة   

ة الإشارة إلى أحد الأمور الضرورية  لهذه الدعوى، و هو ضرورة أن يشكل العمل الفكري المعتدى عليه محل حماي

جزائية و يتحقق هذا الأمر من خلال إثبات العمل الفكري عن طريق تسجيله لدى المصلحة المختصة و يتجسـد  

ȏ تعتŐ الوقائǞ السـابقة لتسـƴيل   " سالف الذكر و التي جاء فيها  07-03من الأمر  57هذا الأمر في المادة 

                                                 
 ج ر المتعلق بالإجراءات الجزائية المعدل و المتمم ، 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66من الأمر  329انظر المادة  )1(

  . 47، عدد  1966يوليو   26الصادرة  في
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   ȏ و ǝختـراȏة اƔبـرا Ǻة عـŦماسة بالحقوق النا ǝة اختراƔو لـو      طلب برا ŕدانـة حـȍتسـتدعي ا             

  . .."...كانت إدانة مدنية 

و يتضح من خلال مضمون هذا النص أن المشرع قد ربط الإدانة المدنية وقبلها المتابعة بكون الاختراع   

كان المشـرع   قد Ļ الاعتداء عليه بعد إتمام إجراءات تسجيله على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية ، و إذا

  . قد ربط  المتابعة المدنية بضرورة تسجيل الاختراع فمن باب أولى ترتبط المتابعة الجزائية بهذا الأخير 

حيـث  سالف الذكر بشكل صريح  06-03من الأمر  28كما عبر المشرع عن هذا الموقف في المادة 

ǎ ارتكب Ɨو يرتكب تقليـدا  لصاحب تسƴيل العȐمة الحǪ في رǞǧ دعوȃ قضائية Ǔد كل شƼ"  جاء فيها

و كما يبدو من هذا النص أن المشرع قد ربط رفع الدعوى القضائية المتعلقـة بالمسـاس    �...."للعȐمة المسƴلة

بالعلامات سواء كانت دعوى مدنية أو جزائية بكون العلامات المعتدى عليها مسجلة على مستوى المعهد الوطني 

  . للملكية الصناعية

قف الذي تبناه  المشرع بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية و التجارية المشار إليها أعـلاه لم  غير أن هذا المو

يتأكد بالنسبة لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ذلك أن المصنفات الأدبية و الفنية تتمتع بالحماية سوى Ļ تسجيلها 

ويشكل هذا الموقـف   ، )1(يتم تسجيلها   على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  أو لم

تعزيزا للحماية الجنائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمقارنة مع حقوق الملكية الصناعية حيث يخفـف علـى   

  . لكيته للمصنف المعتدى عليه لم الإداريثبات الإصاحب المصنف المعتدى عليه عبء 

نيابة العامة على اعتبار أنها ممثلة للحق العام حيـث يقـوم   و الأصل في تحريك الدعوى الجنائية مناط بال

  : ممثلوها بهذه المهمة بناء على 

                                                 
  .  ، مرجع سابق  05-03من الأمر  02ف  136انظر المادة  )1( 
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اƄاضر المرفوعة إليهم من طرف الضبطية القضائية بمناسبة مباشرة المهام الموكلة إليها و المتضمنة تقارير بشأن  -1

ا  ،و وفقا للأحكام العامـة المتعلقـة بـالإجراءات    المعاينات الماسة بحقوق الملكية الفكرية و الحجوز الواقعة عليه

الجزائية فقد حدد المشرع الضبطية القضائية في كل من ضباط الشرطة القضائية و أعـوان الضـبط القضـائي و    

  . )1(الموǛفون و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي 

القضائية التي لها صلاحية الضبط القضـائي بالنسـبة   غير أنه يتعين علينا هنا  تحديد المقصود بالضبطية  

الفكرية ، حيث يلاحǚ أن المشرع الجزائري قد حصر هذه المهمة بالنسـبة للمسـائل    للمسائل المتعلقة بالملكية 

لف و الحقوق ين للديوان الوطني لحقوق المؤـاورة في الأعوان اƄلفين التابعـالمتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المج

، و هو بهذا يخرج فئة أعوان الضبط القضائي من صلاحية القيام بهذه  )2(الشرطة  القضائية لمجاورة و كذا ضباط ا

من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر نجدها تحدد صـفة ضـباط    15المهمة ، و بالعودة إلى أحكام المادة 

و ǓباǕ الدرǭ الوطني و محاǜǧو الشرطة و ǓباǕ  رƙساƔ اĐالǆ الشعœ البلدية" الشرطة القضائية في كل من 

الشرطة ƿو الرتب في الدرǭ ورجال الدرǭ الذيĻ Ǻ تعينهم Šوجب قرار مشترǏ ǭادر عǺ وزير العـدل و  

في خدمتهم đذǽ الصفة ƭȐƯ سنواƩ  اوزير الدǧاǝ الوطني بعد مواǧقة لجنة خاǏة و مفتشو الأمǺ الذيǺ قضو

قرار مشترǏ ǭادر عǺ وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعاƩ اƄليـة بعـد   على الأقل و عينوا Šوجب 

مواǧقة لجنة خاǏة و ǓباǕ وǓباǕ الصǦ التابعś للمصاŁ العسكرية لȌمǺ الـذيĻ Ǻ تعينـهم خصيصـا    

  . " Šوجب قرار مشترǭ بś وزير الدǧاǝ الوطني و وزير العدل

د اƄاضر المتعلقة بالمساس بالملكية الفكرية في الشـق المتعلـق   و الحقيقة أن تمتع كل هؤلاء بصلاحية إعدا   

بحقوق المؤلف لهو أمر مساعد على التوسيع من دائرة الكشف عن المخالفات و الاعتداءات المتعلقة بحقوق المؤلف 

  . و الحقوق المجاورة طبعا و ذلك في حالة قيامهم بهذه المهمة بشكل فعلي 
                                                 

  .، مرجع سابق  155-66من الأمر  14انظر المادة  )1(
  .  ، مرجع سابق  05-03الأمر  من 146انظر المادة  )2(
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لقة بحقوق الملكية الصناعية و التجارية فيلاحǚ أن المشرع لم ينص ضمن القوانين أما بالنسبة للمسائل المتع

مـن   14المادة   يتعين العودة إلى أحكامالمنظمة لها  على الأشخاص المتمتعين بصلاحية الضبط القضائي و من ثم

  . قانون الإجراءات الجزائية المذكورة سالفا 

المتضرر و تتضمن وصف دقيق لماهية الحق المعتدى عليه مع  عن طريق شكوى تقدم من طرف صاحب الحق -2

و في إطار الملكية الفكرية فإن الحق المعتدى عليه قد يكون مصنفا أدĺ  ، تقدŉ الأدلة و الإثباتات التي تؤيد شكواه

و التي سـبقت   ينةو بالنسبة لأدلة الإثبات قد تكون محاضر المعا،  الخ ...أو فني أو براءة اختراع  أو علامة محمية 

ليها في سياق الحديث عن الأحكام القانونية الاستعجالية بالإضافة إلى تقدŉ شهادة التسجيل التي تثبـت  إالإشارة 

  .ملكية موضوع الحق المعتدى عليه 

و على ضوء هذه اƄاضر المرفوعة من طرف الضبطية القضائية أو الشكاوى المقدمة من أصحاب الحقوق 

  .يصدر ممثل النيابة العامة قراره و يتباين هذا الأخير حسب الحالة  المعتدى عليها

فإذا ارتأى ممثل النيابة أن الأفعال المرفوعة بشأنها الحاضر أو المقدمة بسببها الشكوى لا تحتمل وصف جريمة التقليد 

لهذا المطلب يصدر قرار بـأن لا   المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية و المشار إليها في الفرع الأول

             وجه للمتابعة و هذا القرار يمكن مواجهته  من قبل صاحب الحق المتضرر من فعل الاعتداء بـاللجوء إلى طريـق   

  .النيابة العامة  ية رغما عن إرادة و الذي يؤدي إلى تحريك الدعوى الجنائ )1(الإدعاء المدني 

النيابة أن الأفعال  المقدمة بسببها  الشكوى تصف فعلا بوصـف جنحـة التقليـد      وفي حالة ما إذا ارتأى ممثل

المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية و معاقب عليها بعقوبة جزائية Źيل القضية إلى قاضي التحقيق 

الخاصة الآجال اƄـددة   لفتح تحقيق بشأنها إذا كان ذلك ضروري ، و حيث أن المشرع لم  Źدد ضمن القوانين

                                                 
  ، مرجع سابق    155-66و ما بعدها من الأمر  72انظر المادة   )1( 
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لرفع هذه الدعوى ،الأمر الذي يتعين معه العودة إلى الأحكام العامة في الإجراءات و التي تقضي بأن ترفع هـذه  

  .) 1(سنوات من تاريخ اقتراف العمل المتصف بوصف الجنحة المعاقب عليها  03الدعوى خلال أجل 

ديد تاريخ القيام بالأفعال الموصوفة بالوصف الإجرامي لا غير أن الإشكال الذي يثار في هذا الإطار هو تح   

سيما ما تعلق منها بالجرائم المستمرة كما هو الحال في القيام ببيع منتجات مصنوعة بطريقة غير مشروعة أو تحمل 

شارات مقلدة هل تحسب من تاريخ أول عملية بيع أو آخر عملية بيع  و هنا كان على المشرع التدخل و الـنص  

لى حل وسط كأن ينص على أن تاريخ ارتكاب جنحة التقليد المستمرة المتعلقة بالملكية الفكريـة هـو تـاريخ    ع

   . الكشف عنها ، حتى لا تضيع حقوق المبدعين نتيجة تأخرهم في اكتشاف الاعتداءات الواقعة على حقوقهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
     .، مرجع سابق  155-66من  الأمر  08انظر المادة  )1(
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  اŬاŤة 
هتمام المشرع الجزائري بموضوع الملكية الفكرية قد تجسد مع إفي ختام هذا البحث ŵلص إلى القول بأن 

 على مختلف مستوياتها و مطلع الستينيات، أي مع بداية الاستقلال و ذلك من خلال إصدار العديد من القوانين

ة كما إلا أن الملاحǚ هو انفراد كل قانون من هذه القوانين بمعالجة عنصر محدد من عناصر الملكية الفكريأنواعها ، 

الذي  06-03الذي يعالج مسألة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الأمر  05- 03هو الحال بالنسبة للأمر 

الخ هذا من جهة ، ومن ....الاختراعات   مسألة حماية الذي يعالج 07-03يعالج مسألة حماية العلامات و الأمر 

بالحماية للحقوق الفكرية الصادرة بشأنها ، جهة أحرى هذه القوانين تتضمن أحكام موضوعية تقر و تعترف 

بالإضافة إلى أحكام إجرائية تحدد وسائل و كيفية تنفيذ و تفعيل هذه الحماية ، و الأحكام الإجرائية المتعلقة 

بالحماية قد تكون مكرسة في نفس القوانين  المتضمنة الأحكام الموضوعية كما هو الحال بالنسبة للأحكام المتعلقة 

عات القضائية المدنية و الجزائية الموجودة على مستوى مختلف القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية  ، أو تكون في بالمتاب

إطار قوانين خاصة أو مستقلة كما هو الحال بالنسبة للأحكام القانونية  المنشأة و المنظمة لسير و عمل الهيئات 

وطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و المعهد الوطني للملكية الإدارية المتخصصة بالملكية الفكرية كالديوان ال

الصناعية أو الأحكام المتعلقة بعمل و سير إدارة الجمارك على اعتبار أنها هيئة عامة  لها صلاحيات متعلقة بحماية 

  .الملكية الفكرية في شكل تدابير حدودية 

 بتوفرإسباǡ حمايته على الحقوق الفكرية وبشكل أكثر تفصيلا نلاحǚ أن المشرع الجزائري قد ربط 

، حيث تتطلب ضرورة توفر الأعمال المتعلقة بالملكية الصناعية على شروط موضوعية و  الضوابطمجموعة من 

شكلية  يترتب على تخلف إحداها أو أكثر  سقوط الحماية عن هذه الأعمال ، غير أن موقفه هذا كان أقل حدة 

و الحقوق المجاورة  و بالخصوص بالنسبة الشروط الشكلية أو الإجرائية حيث لم  بالنسبة لموضوع حقوق المؤلف

يربط  المشرع بين حماية المصنفات الأدبية و الفنية و ضرورة إيداعها على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و 
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التسجيل  ، كما قام  الحقوق المجاورة حيث تكتسب الحماية بمجرد إبداعها دون الحاجة إلى القيام بإجراءات

المشرع بربط إسباǡ حمايته على الأعمال الفكرية خلال فترة زمنية محددة يختلف مداها باختلاف عناصر الملكية 

الفكرية و تحسب من تاريخ تسجيل العمل على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية إذا كان العمل يدخل في 

فاة صاحب المصنف الأدĺ أو الفني إذا كان العمل يدخل في إطار حقوق دائرة الملكية الصناعية أو من تاريخ و

المؤلف و الحقوق المجاورة  وبالإضافة إلى مضي الفترة الزمنية اƄددة كسبب لسقوط الحق في الحماية أقر المشرع 

ال في حالة إمكانية إسقاط الحماية عن الأعمال الفكرية  عند توفر عدد من الأسباب أو الحالات  كما هو الح

  .التنازل الإرادي عن الحقوق الفكرية  

             وقد رتب المشرع على إسباǡ حمايته على الأعمال الفكرية إقرار مجموعة من الحقوق تتنوع بين المالية و 

ǚكانةة لمالحقوق المالي تتضمنها دائرة الملكية الصناعية  احتلالبالنسبة للأعمال الفكرية التي  المعنوية ،و يلاح 

بالمقارنة بالحقوق المعنوية بعكس الأعمال الفكرية التي تتضمنها دائرة  الملكية الأدبية و الفنية حيث يمكن متميزة 

وتتضمن الحقوق المالية في مجملها على حق   زا بالمقارنة مع الحقوق المالية ،القول أن للحقوق المعنوية مكانا متمي

           لاستغلال المادي لها بصفة شخصية أو عن طريق الغير في شكل ترخيص أو ملكية الأعمال الفكرية ومن ثم ا

تنازل ، أما الحقوق المعنوية  فتجسد بصورة خاصة كما قلنا في الملكية الأدبية و الفنية و من ثم فلصاحب العمل 

  .كل من الأشكال الفكري الحق في تقرير نشر مصنفه  أو سحبه من التداول أو منع الاعتداء عليه بأي ش

و لضمان عدم المساس بالأعمال الفكرية اƄمية  أقر المشرع ضمن القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية عقوبات 

جزائية تتراوح بين السالبة للحرية و الماسة بالذمة المالية للمعتدي على هذه الحقوق و ما يلاحǚ بالنسبة لهذه 

لذمة المالية للمعتدي أن منها ما يتماشى و أهمية الحقوق الفكرية كنتيجة العقوبات و خاصة العقوبات الماسة با

المتعلق بحقوق المؤلف و  05 -03عليها في الأمر  صلتعديلات مستها كما هو الحال بالنسبة للعقوبات المنصو

ومنها ما يزال  المتعلق ببراءات الاختراع ، 07 -03المتعلق بالعلامات و الأمر  06-03و الأمر  الحقوق المجاورة
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  المتعلق بتسميات 65-76يروح مكانه منذ عقود كما هو الحال بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الأمر 

  .المنشأ 

إن إقرار الحقوق و الاعتراف بها غير كاف لوحده في تحقيق الحماية إذ يجب إثباتها من طرف أصحابها  

و في ،  صة بالملكية الفكرية أنشأها المشرع خصيصا لذلكمتخص ةعن طريق تسجيلها على مستوى هيئات إداري

حالة قيام نزاع متعلق بأحد عناصر الملكية الفكرية نتيجة اعتداء واقع عليها، خول المشرع إمكانية اللجوء إلى 

و القضاء سواء كان القضاء مدني أو جزائي بهدف المطالبة بإصدار أوامر أو أحكام استعجاليه لا تمس بأصل الحق أ

  .الضرر أو المتابعة الجزائية إذا كان الضرر ناتج عن فعل مجرم  ضالمطالبة بالتعوي

  وفي الأخير و ليس آخر ŵلص إلى أهم نتائج هذه الدراسة  

  : نتائƲ الدراسة 

الفكرية غير محصورة في قانون واحد و إŶا متفرقة ضمن مجموعة قوانين يعالج كل قانون عنصر  حماية الملكية - 1

  . من عناصر الملكية الفكريةمعين

حماية الملكية الفكرية غير محصورة فقط في القوانين الخاصة المتعلقة بها و لكن مكرسة أيضا في إطار قانون  - 2

 .  الجمارك في شكل تدابير حدودية لحماية الملكية الفكرية 

توى القوانين الخاصة المتعلقة لإجراءات القضائية سوى المدنية أو الجزائية  على مسا لبعض تسجيل غياب - 3

 .بالملكية  الفكرية الأمر الذي يتعين معه العودة إلى الأحكام العامة لȎجراءات 

تمتع أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بصلاحيات ضبط المنتجات المقلدة أو غير  - 4

 .لا يتمتع أعوانه بهذه الصلاحيات المشروعة على خلاف المعهد الوطني للملكية الصناعية الذي
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إثبات حقوق الملكية الصناعية على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية من خلال تسجيلها وفقا للشروط  - 5

القانونية أمر ضروري و حتمي لإسباǡ الحماية عليها على خلاف حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة التي تستفيد 

  .  تسجيلها على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  من الحماية بالرغم من عدم

     :نتقدم بالاقتراحات التالية  هذه الدراسة و على ضوء 

الواردة في باب الحقوق و الحريات  1996من التعديل الدستوري لسنة  38من المادة  02تعديل الفقرة  - 1

حرية اȏبتكار الفكرȅ و الفني و "على أن  المادة التي تنص اتذبشكل يتماشى مع مضمون الفقرة الأولى من 

Ǻالعلمي مضمونة للمواط.  

يتضح من خلال الفقرة الأولى أن المشرع كفل للأفراد الحرية في  حيث �...."حقوق المƚلŹ Ǧميها القانون 

ة الابتكار والاختراع دون الابتكار و الاختراع في كافة المجالات دون استثناء،  وحيث أنه لا يمكن ممارسة حري

وجود حماية قانونية شاملة لكل المجالات المتعلقة بالإبداع و الابتكار ، إلا أنه الملاحǚ على موقف المؤسس 

الدستوري في الفقرة الثانية من ذات المادة قد حصر الحماية القانونية لحقوق المؤلف دون الابتكارات و الإبداعات 

  .عديلها الأخرى  و هو ما يستدعي ت

موضوع الملكية الفكرية هو موضوع متشعب و بالتالي فإنه من الصعوبة معرفة جميع حدوده والإلمام بجميع  - 2 

عناصره بالنسبة لغير المختصين و بالتالي تبقى فكرة استيعابه و الاعتقاد بوجود إطار قانوني خاص به أمر لا يلقى 

اصر المتعلقة بالملكية الفكرية في إطار قانون واحد يسمى قانون ومن ثم يستحسن أن تدرج جميع العن ،  التأييد

  . الملكية الفكرية 

تعلقة بالملكية الفكرية نضمام الجزائر المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة سوف يثير الكثير من الŗاعات المإإن  - 3

لي سيشكل هذا ضغط إضافي على القضاء تساع دائرة الحقوق الفكرية الأجنبية التي سوف تنتهك و بالتانتيجة  إ

مما يترتب عليه التأخر في الفصل في هذه الأخيرة وبالتالي تضيع الكثير من المصالح ، و على هذا الأساس يستحسن 
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أن يتم إنشاء محكمة خاصة  متعلقة بمنازعات الملكية الفكرية بالإضافة إلى  تحديد إجراءات المتابعة القضائية في 

  .الفكرية  المتعلقة بالملكية  اصة والقوانين الخ

توسيع صلاحيات أعوان المعهد الوطني للملكية الصناعية  بتمكينهم من معاينة وضبط المخالفات المتعلقة  - 4

  .بالمساس بحقوق الملكية  الصناعية 

اورة نظرا وضع إطار قانوني خاص ببرامج الحاسوب بعيدا عن القانون المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المج - 5

  . لخصوصياته التي لا تتماثل مع المصنفات الأدبية و الفنية التي Źميها القانون المذكور 
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  :Ǟ ـــمة المراجـقائ

  ȏوƗ  : باللغة العربــــية Ǟالمراج  

Ι -  الدساتير śو القوان  

I-I   الدساتير  

 .1996التعديل الدستوري لسنة  -1

II-I- śالقوان   

 03الصـادرة في    ر.ج المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية ،  1966أفريل  28المؤرخ في 86-66الأمر  -1

  .  35 ،عدد 1966مايو 

 ر.ج و المتمم ، راءات المدنية المعدل  المتعلق بقانون الإج 1966يونيو  08المؤرخ في  154-66الأمر  - 2

  . 47، عدد  1966يوليو   26في الصادرة

 ر.ج المعـدل و المـتمم ،    الجزائيةالمتعلق بقانون الإجراءات  1966يونيو  08المؤرخ في 155-66الأمر  -3

  47، عدد  1966يوليو   26فيالصادرة  

حول  1952تفاقية العالمية لسنة المتعلق بانضمام الجزائر إلى الإ 1973يونيو  05المؤرخ في  26-73الأمر  -4

  . 53، عدد  1973يوليو  03الصادرة في  ر.ج ،  1971يوليو  24حق المؤلف و المراجعة بباريس في 

تفاقية باريس لحماية الملكيـة الصـناعية   لى إالمتضمن المصادقة ع 1975يناير  09المؤرخ في  2-75الأمر  -5

  .10، عدد  1975فبراير  04الصادرة في  ر.ج ، 1883مارس  20المبرمة في 

العالميـة   ةتفاقية إنشاء المنظمالمتضمن مصادقة الجزائر على إ 1975يناير  09مكرر المؤرخ في  2-75الأمر  -6

     .  13، عدد 1975فيفري  14الصادرة في  ر.ج ،  1967يوليو  14للملكية الفكرية الموقعة بستوكهولم في 
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 الصـادرة في  ر.ج المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  -7

  .78، عدد  1975سبتمبر  30

ديسمبر    19الصادرة في   ر.ج المتعلق بالقانون التجاري  ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر  -8

  . 101،عدد  1975

يوليـو   23الصـادرة في    ر.ج المتعلق بتسميات المنشـأ  ،   1976يوليو  16المؤرخ في  65-76الأمر - 9

  . 59عدد ،  1976

المؤرخ في  10-98المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1979يوليو  21المؤرخ في  07- 79القانون  -10

 .  61، عدد  1998أوت  23درة في الصا    ر.ج ،  1998أوت     22

نضمام الجزائر ، مـع الـتحفǚ إلى   المتضمن إ 1997سبتمبر  13ؤرخ في الم 341-97المرسوم الرئاسي  -11

الصـادرة   ر.جالمتممة و المعدلة ،  1886سبتمبر   09المؤرخة في  ةبارن لحماية المصنفات الأدبية و الفين ةتفاقيإ

   . 61، عدد  1997سبتمبر  14في 

المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكيـة   1998فبراير  21المؤرخ في  68-98المرسوم التنفيذي  -12

 . 11، عدد  1998مارس  01الصادرة في  ر.ج الصناعية و اƄدد قانونه الأساسي ، 

 ـمن قـانون الجمـا   22الذي Źدد كيفيات تطبيق المادة  2002يوليو  15القرار المؤرخ في  -13  ةرك المتعلق

  .   56، عدد  2002أوت   18رة في الصاد ر.ج باستيراد السلع المزيفة  ، 

الصادرة في  ر.ج المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ،  2003يوليو  19المؤرخ في  05-03الأمر  - 14

  . 44، عدد  2003يوليو  23

 يوليـو   23الصـادرة في     ر.ج ،  لامـات  بالعالمتعلق  2003يوليو  19المؤرخ في  06-03الأمر   -15

  .44 ، عدد 2003
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يوليـو   23الصادرة في   ر.ج المتعلق ببراءة الاختراع  ،   2003يوليو  19المؤرخ في   07-03الأمر  - 16

 . 44، عدد2003

  ر.ج، المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للـدوائر المتكاملـة   2003يوليو  19المؤرخ في  08-03الأمر  - 17

 . 44، عدد2003يوليو  23الصادرة في 

الذي Źدد كيفيات إيداع براءات الاختراع و  2005أوت  02المؤرخ في  275-05المرسوم التنفيذي  -18

 .  54، عدد  2005أوت  07لصادرة في ا ر.ج ، إصدارها 

مـات             العلاالذي Źـدد كيفيـات إيـداع     2005أوت  02المؤرخ في  277-05المرسوم التنفيذي  -19

     .  54، عدد  2005أوت  07لصادرة في ا ر.ج ،   و تسجيلها

المتضمن القانون الأساسي للـديوان الـوطني    2005سبتمبر 21المؤرخ في  356-05المرسوم التنفيذي  -20

  .     65، عدد  2005سبتمبر  21الصادرة في   ج رلحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، 

 - II الكتــــــب  

II -  I صــالكتƼصة ــب المت  

، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعيـة ،    حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائريإبراهيم الوالي محمود ،  -1

1983 .  

  . 2005دار الجامعة الجديدة للنشر ، ، ، الإسكندرية  حقوق فنان الأداءأحمد أبو عمر مصطفى ،  -2

، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيـع ،   الحماية القانونية لحق المؤلف يوسف ،  النوافلة أحمد -3

2004 .  

الإسكندرية  دار الفكـر   ، النظام القانوني لبراءة الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعيةأنور حمادة محمد ،  -4

  .  2002الجامعي، 
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، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،     الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ، سمير جميل حسين الفتلاوي -5

  .)بدون سنة نشر ( 

  . 1985لجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب  ، ا،  الوجيز في الملكية الفكريةمحمد ،  حسنين -6

، الطبعة الأولى عمان ، دار وائل للنشر و  الملكية الصناعية:  ةشرح قواعد الملكية الفكريحمد خاطر نوري ،   -7

  . 2005التوزيع ، 

الإسكندرية ،     ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الحقوق المجاورة لحق المؤلفرشاد عبد الرحمن الشيخ رمزي ،  -8

2005 .  

خلدون للنشر  ،وهران ، ابن  الحقوق الفكرية: الكامل في القانون التجاري الجزائري زراوي  صالح فرحة ،  -9

  . 2006،  و التوزيع

و التوزيـع ،   ، الأردن ، دار الثقافـة للنشـر    شرح التشريعات الصناعية و التجاريةزين الدين صلاح ،  -10

2002 . 

  .  2006    ،  عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ـــــــــ -11

، الطبعـة الأولى ، عمـان،      قانونية لبرامج الحاسب الآلي و مشكلة قرصنة البرامجالحماية السلامة عماد ،  -12

  . 2005دار وائل للنشر ، 

،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعيـة،   الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية سيد ، عبد الوهاب عرفة -13

2004 .  

، الجزائـر،  ديـوان المطبوعـات     الجزائري الجديد حقوق المؤلف على ضوء القانونمحي الدين ،  عكاشة -14

  . 2005الجامعية ،  
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منشـأة   ،، الإسـكندرية  الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلـف محمد ،  فارس الزغبي -15

    .2003المعارف للنشر ،

  . 2000، الجزائر،  دار هومة ،   المدخل إلى الملكية الفكريةفاضلي إدريس ،  -16

، الطبعة الثالثة ، عمان،  مكتبة  النماذج المعاصرة لحق المؤلف و وسائل حمايته: حق المؤلف كنعان نواف ،  -17

    . 2000دار الثقافة ،   

   . 2003، مصر ، شركة ناس للطباعة ،  موسوعة حقوق الملكية الفكريةخاطر  ،  لطفي -18

19- ĺبدون سنة نشر(، مصر ، مكتبة القاهرة الحديثة ،  عات الصناعيةالوجيز في شرح التشريسميحة ،  القليو( .  

  2001،للنشر دار الجامعة الجديدة ة ، ، الإسكندري حماية الحق المالي للمؤلفرضا ،  متولي وهدان -20

الجديـدة ،    لإسـكندرية ، دار الجامعـة  ا، حقوق و التزامات المؤلف في عقد النشرمحمد بدوي حسن ،  -21

2005 .  

بدون بلد نشر و ( الطبعة الأولى  دراسة في القانون المقارن،: و الصناعيةالماركات التجارية مغبغب نعيم ،  -22

    .2005السنة ) لا دار نشر 

  . 2002الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، دار ، حماية الملكية الفكرية ،عبد الحميد  المنشاوي -23

IΙ –Π امة ـالع بـالكت  

  .2003، الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،  الوجيز في القانون الجزائي العامن ، أحس بوسقيعة -1

، الجزء الثامن ، الإسكندرية،  منشـأة   حق الملكية: الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق ،  السنهوري -2

  . 2004المعارف، 

3- ĺ2004 ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ائم الصحافة و النشرجر: لجرائم التعبيرية عبد الحميد ، ا الشوار . 
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   مليلـة ، دار    ، الجزء الأول ، الطبعة الثانيـة ، عـين   شرح القانون المدني الجزائريمحمد ،  صبري السعدي -4

  . 2004الهدى ، 

 مليلـة ، دار    ، الطبعة الثانيـة ، عـين   الثاني، الجزء  رح القانون المدني الجزائريش  ـــــــــ، -5

  . 2004الهدى ، 

، الطبعة الأولى ، عمان ، دار الثقافة للنشـر و   دراسة مقارنة: عقد الترخيص  ،عزيز حميد  الجبوري علاء  -6

  . 2003التوزيع ، السنة 

 ،  المعـارف ، الإسـكندرية ، منشـأة    الحقوق و غيرها من المراكز القانونية ، وآخرونعلى العداوي جلال  -7

1996.  

 ، الطبعـة الأولى ،  دراسة مقارنـة   :المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية زينة ،  غاņ عبد الجبار الصفار -8

  . 2002عمان ، دار الحامد للنشر و التوزيع، 

   ، المجلد الثاني ، الطبعة الأولى ، القـاهرة ، دار الفجـر للنشـر و    الموسوعة الإعلاميةمحمد ،  منير حجاب -9

 . 2003ع ،  التوزي

  . 1999عويدات للطباعة و النشر ،  ، لبنان ، ةالكامل في قانون التجارإلياس ، ناصيف  -10

  

 Ш  و الرسائل ا Ʃلمذكرا  

، مذكرة تخرج لنيل شهادة النظام القانوني لعقد الإنتاج السمعي البصري في التشريع الجزائري يمينه ،  حويشي -1

  . 2001جامعة الجزائر ،   ة ، غير منشور الماجستير في الحقوق ،

 في  ، مذكرة تخرج لنيـل شـهادة الماجسـتير    الحقوق المجاورة لحق المؤلف وحمايتها القانونيةشنوف العيد ،  -2

  . 2003الحقوق ، غير منشورة ، جامعة الجزائر ،  
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، مذكرة لنيل شهادة   وليةالوضعية الحالية لحق المؤلف في التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدمسعودة ، عمارة  -3

  .)بدون سنة نشر ( جامعة الجزائر  غير منشورة ، الماجستير في القانون ،

  

VI Ʃو الجرائد  الدوريا  

VI- I  Ʃالدوريا  

، اƄكمـة   02العدد  رقم ،  المجلة القضائية، ) مساهمة القضاء في حماية العلامات التجارية( بيوت النذير ،  -1

  . 2002العليا ، 

، الجزء الثاني ، عدد صادر عن  مصر و اليونسكو، ) الحماية القانونية لحق المؤلف  (محمد  حسام محمد لطفي -2

  . 1996رية لليونسكو ، مصر ،  اللجنة الوطنية المص

،  05، عدد رقم  دراسات قانونية، ) الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة(لراري شناز نوال ،  -3

   .2002، أكتوبر  بة للنشر و التوزيع ، الوادي القدار 

  ، الـوادي ، دار القبـة للنشـر و     دراسات قانونية، ) العلامة التجارية في التشريع الجزائري ( وادي جمال  -4

  .2002، أكتوبر  03التوزيع ، عدد رقم 

  

VI- II  الجرائد   

 16، الصادرة بتاريخ  جريدة الخبر، ) لام الآلي مليار سنتيم لتقليد برامج الإع 83خسائر ب   (س يوسفي ، -1

  ،  4912، العدد  2007جانفي 
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  غة الفرنسية ـالمراجǞ بالل : Ưانيا

 I  الكتـــب  

 Ι –  IIص الكتبƼصة ــالمت  

1- Albert chevanne, Jean Jaques Burst, Droit de propriété Industrielle,édition cinq, 

France, Dalloz defta1998. 

2- Bertrand André : Le droit d’auteur et les droits voisines ,2 em  édition, Paris, 

Dalloz, 1999.   

3- Chechour Moustafa, Proprieté  Industrielle,Oran, édition Iben  Khaldoun  ,      

(A .d). 

4 – Claude Clombet : propriété littéraire et artistique  et droits voisine  ,     9 em  

édition , paris Dalloz , 1999  . 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع الكتب  

- Jean – Bernard Blaise, droit des affaires, Paris, Delta, 1999.  1  
2- Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile,  5 em édition,  paris , 

Dalloz, 2000. 

 

 

Π  و الجرائد Ʃالدوريا   

  

1-Albert chavanne et Claudine Salomon, (Marque de fabrique et de commerce ou 

de service) , Encyclopédie juridique , paris , Dalloz , 2003. 

2- INAPI, Bulletin officiel de la propriété Industrielle, N 279, Algérie, octobre 

2004.  
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 رونية ـــǞ اȏلكتــالمواق :اثالث

تـاريخ الإطـلاع   ،  www.arabcin.net .،) و حقوق الرقابة حقوق المؤلف(إبراهيم ،  أحمد الدوى -1

)06 /02/2007 .(       

  www.alumansaia.net، )  الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الاختـراع  (أحمد المرشدة ماجد ،  -2

  .)2/11/2006(تاريخ الإطلاع   

، تاريخ الإطلاع     www.arabpip.org، ) الحقوق المالية و الحقوق المعنوية (حسن ،  يراوالبد - 3

)03/02/2007 . ( 

، تاريخ الإطلاع      www.wipo.int،) لمصري لحماية حقوق الملكية الفكريةالقانون ا(حسن ،  جميعي -4

)03/02/2007 ( .  

تـاريخ   ،   www tashareeat.com )الحقوق المجاورة و الحقوق المرتبطة بحق المؤلف(على ،   رضا -5

  . )02/07/2007( طلاعالإ

          ، تاريخ الإطـلاع  www.wipo.org )فكريةالتقاضي في مجال الملكية ال(دبابنة نانسي و الجازي عمر ،  -6

 )10/12 /2006 (. 

،    www.  tashareeat.com)التبعيـة  المدنيـة خصائص الدعوى ( ، زياد السيد محمد عبد الرحيم -7

  ) . 20/03/2007(  طلاعتاريخ الإ

،  www.arablawinfo.com ) إطار المصنفات المشتركةحماية حق المؤلف في(عبد الرشيد مأمون،  -8

  . ) 2007/ 01/ 06(   تاريخ الإطلاع

  ) 14/03/2007(، تاريخ الإطلاع   www.kutab.org) قراءة تاريخية للملكية الفكرية (الكعبي ميرا ،- 9

10- Bouhnik Bouhnik,,( créer et développer une marque en Algérie),www.inapi.dz 

,  Le (15/12/2006)  
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  ة ملǎƼ الدراس
  

طريـق   علىإلى مجموعات متفاوتة امتلاك الحقوق الفكرية إلى تقسيمها بين دول العالم في لقد أدى التفاوت 

 أصبح تكريس حمايةبل دار ما تمتلكه من حقوق فكرية ،  و أصبح تحديد قوة الدولة يعتمد على مقالتطور و التخلف 

و  المنظمـة العالميـة للتجـارة   ب  ذات الصـلة  الأحكام لك من خلالالمطالب الدولية و ذ من بين عديهذه الحقوق 

إلى الانضمام إلى هذه  المنظمـة  عد ستو كون الجزائر ت ،بالخصوص اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية 

يمكـǿ  Ǻل بارة أخرى مكانة و وضع الحقوق الفكرية في الجزائر ؟ ، و بع يثار في هذا الإطار هت الإشكالية التيفإن 

 ةكفيلة بتحقيǪ الحماية الȐزمالŖ وǓعها المشرǝ  ة بالملكية الفكرية اعتبار التدابير الموǓوعية و اȍجرائية المتعلق

  .  � للمبدعś و لأعماŮم اȍبداعية

ريع و التي يمكـن  تحديد مضمون الحقوق الفكرية اƄمية في إطار التشالإجابة على هذا التساؤل تفرض علينا بداية إن 

و الثاني يتعلق بحقوق المؤلف و الحقـوق   التجارية،الأول يتعلق بالحقوق الصناعية و  تقسيمها إلى قسمين أساسيين،

تقر و تعترف بالحقوق الفكرية التي تتنوع بين الموضوعية قانونية  أحكامب ا مخصه و نشير إلى أن المشرع قد المجاورة،

وتحليلها يمكن الوصول إلى النتـائج  التدابير و بدراسة هذه . هذه الحقوق  وحماية ية تفعيلتحدد كيفالتي  جرائية الإ و

  :   ةالتالي

الفكرية غير محصورة في قانون واحد و إŶا متفرقة ضمن مجموعة قوانين يعالج كل قانون عنصر معين  حماية الملكية - 1

  .من عناصر الملكية الفكرية

 محصورة فقط في القوانين الخاصة المتعلقة بها و لكن مكرسة أيضا في إطار قانون حماية الملكية الفكرية غير - 2

 .  الجمارك في شكل تدابير حدودية لحماية الملكية الفكرية

على مستوى القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية  قضائية سوى المدنية أو الجزائية تسجيل غياب لȎجراءات ال - 3

 . معه العودة إلى الأحكام العامة لȎجراءات الفكرية الأمر الذي يتعين
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تمتع أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بصلاحيات ضبط المنتجات المقلدة أو غير المشروعة  - 4

 .على خلاف المعهد الوطني للملكية الصناعية الذي لا يتمتع أعوانه بهذه الصلاحيات

ة على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية من خلال تسجيلها وفقا للشروط إثبات حقوق الملكية الصناعي - 5

القانونية أمر ضروري و حتمي لإسباǡ الحماية عليها على خلاف حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة التي تستفيد من 

  .  رة الحماية بالرغم من عدم تسجيلها على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاو
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  Résumé de L'étude  
 

Les écarts dans la possession de droits intellectuels entre les pays du 
monde provoquent leur division en groupes gradués suivant le développent et le 
sous-développement les ces derniers et la détermination de la force d' Etat 
dépende désormais de la quantité de ce qui 'il possède de droits intellectuels, 
bien plus la consécration de protection de ces droits se compte  dorénavant 
parmi les revendications  internationaux et cela à travers les dispositifs relatifs à 
l'organisation mondiale du commerce en particulier la convention de coté  
commerciaux relative de la propriété  intellectuelle ,du fait que l'Algérie s' 
apprête à l'addition à cette organisation , la problématique qui se pose , donc 
dans ce sens est la  position des droits  intellectuels en Algérie,  et  autrement dit 
est-ce que'on put considérer les mesures objectives et exécutifs   dépendant de la 
propriété intellectuelle capables de réaliser la protection nécessaire aux créateurs 
et à leur œuvres?                                                       

La réponse à cette interrogation sous oblige à déterminer d'abord le 
contenu des droits  intellectuels protégés dans le cadre de la législation qui 
peuvent être devisés en deux class , la première dépend des droits industriels et 
commerciaux et la deuxième dépend des droit d'auteur et ceux voisins . le 
législateur l'attribue par des dispositifs juridiques se varient entre les dispositifs 
objectives qui approuvent et reconnaissent les droits intellectuels et d'autres 
exécutifs qui déterminent le mode d'actionnement et de protection de ces droits 
.Et après l'étude et l'analyse de ces lois  on peut arriver aux  résultats suivants :   
  
1- La protection de la propriété intellectuelle n'est pas délimitée dans uns seule 
loi, mais dispersée dans une groupe de lois , chacune elle traite un tel élément de 
ceux de la propriété  intellectuelle . 
2- La protection de la propriété intellectuelle n'est pas délimitée seulement dans 
des lois privées relatives à elle, mais consacrées aussi dans la loi de douane en 
forme de dispositifs frontaliers pour la protéger. 
3- L'enregistrement de l'absence de dispositifs judiciaires soit civils ou pénale au 
niveau des lois privées relatives à la propriété intellectuelle, c'est pourquoi ou 
doit revenir aux dispositifs généraux des procédures.   
4- Les agents de le O.N.A.D enjouassent de ceux de I.N.A.P.I qui ne profitent 
pas de ces pouvoirs. 
5- La confirmation de la droits la propriété industrielle au niveau de I.N.A.P.I à 
travers leur inscription suivant du condition juridiques est une chose nécessaire 
et obligation pour les émailler de protection, au contraire des droit d'auteur qui 
se bénéficient de protection bien qui ils ne s'inscrivent pas au niveau de 
O.N.A.D 




